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  لدورة الثامنة والستونا
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) أ (٦٥البند 
        تعزيز حقوق الطفل وحمايتها

 ، أنتيغـوا وبربـودا    ، ألمانيا  ألبانيا، ، إكوادور ، إستونيا ،إسبانياالأردن، أرمينيا،    ،الأرجنتين    
 ، البرازيـــل،بـــاراغوايبـــابوا غينيـــا الجديـــدة،  ، إيطاليـــا، أيرلنـــدا،أوروغـــوايأنـــدورا، 
  بوركينـا فاسـو، البوسـنة والهرسـك،        ، بنمـا  ، بليـز  ، بلغاريـا  ، بلجيكـا  ، البرتغال ،بربادوس
ــدا ــا ،بولنـ ــة ( بوليفيـ ــات - دولـ ــددة القوميـ ــيرو،) المتعـ ــا، ، بـ ــاغو  تركيـ ــداد وتوبـ   ،ترينيـ
 الجمهورية ، الجمهورية التشيكية،جزر البهاماالجبل الأسود،  ،جامايكا ليشتي، - تيمور 

ــ ــابقا،    ، ةالدومينيكيـ ــلافية سـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــا، جمهوريـ ــة كوريـ ــدانمركجمهوريـ  ،الـ
 ، سانت كيتس ونيفس،فنسنت وجزر غرينادين  سانتسان مارينو،  ، رومانيا،دومينيكا

صــربيا،  ، شــيلي، الــسويد، ســورينام، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الــسلفادور،ســانت لوســيا
 ، قـبرص  ، فنلنـدا  ، ) البوليفاريـة  - هوريـة   جم( فترويـلا    ، فرنـسا  ، غيانـا  ، غواتيمالا ،غرينادا
 ، ليتوانيـــا، لكـــسمبرغ،لاتفيـــاالكونغـــو،  ، كولومبيـــا، كوســـتاريكا، كوبـــا،كرواتيـــا

 ، المملكـة المتحــدة لبريطانيـا العظمــى وأيرلنـدا الــشمالية   ، المكــسيك،مالطـة ليختنـشتاين،  
:  اليونــان، هولنــدا، هنغاريــا، هنــدوراس، هــايتي، نيكــاراغوا،النمــساالنــرويج،  ،مونــاكو

   منقحمشروع قرار
  

  حقوق الطفل    
  

  ،إن الجمعية العامة  
قراراتهـــــا الـــسابقــة بـــشـأن حقـــوق الطفـــل وآخرهـــــا القـــرار جميـــع  تعيـــد تأكيـــدإذ   

  ،، بكل ما تنطوي عليه من أحكام٢٠١٢ديسمبر /كانـون الأول ٢٠المؤرخ  ٦٧/١٥٢
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ستند إليـه في تعزيـز      ل المعيـار الـذي ي ـُ     تشكّ )١( على أن اتفاقية حقوق الطفل     وإذ تشدد   
أن تتخـذ   تفاقيـة   الاالـدول الأطـراف في      علـى   أن  تؤكد من جديد    وإذ  حقوق الطفل وحمايتها،    

ق المعتـــرف لإعمـــال الحقـــوالمناســـبة كـــل التـــدابير التـــشريعية والإداريـــة وغيرهـــا مـــن التـــدابير 
الملحقـــين أهميــة البروتوكــولين الاختيــاريين    وإذ تــدعو، آخــذة في اعتبارهــا     ،قيــة الاتفا في بهــا 
ــةبا ــى   )٢(لاتفاقي ــا وعل ــع عليهم ــصديق الجمي ــذها   ســائر ، إلى ت ــسان وتنفي ــوق الإن صــكوك حق

  نحو فعال، على
ــسياسية   وإذ تــشير   ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــدولي   )٣( إلى العهــد ال والعهــد ال

واتفاقيــــة حقــــوق الأشــــخاص    )٣(تــــصادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة  الخــــاص بــــالحقوق الاق 
والاتفاقيـة   )٥(والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء القـسري           )٤(الإعاقة ذوي

واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة      )٦(الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم       
وبروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء  )٧(ةالجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــ

، )٨(والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة            
  ،)٩(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو

منـها  التي تشمل أمـورا    ،طفلالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق ال    أن    تؤكد من جديد   وإذ  
تـوفر الإطـار     ،والنمـو وعدم التمييز والمشاركة والقدرة على البقاء       العليا  مراعاة مصلحة الطفل    

  يع الإجراءات المتعلقة بالأطفال،لجمالناظم 
، ٢٠٠٧إلى إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية لعــام   وإذ تــشير   

ــرار  وإلى ــؤرخ ٦٥/١٩٨الق ــسمبر / كــانون الأول٢١ الم ــشعوب  ٢٠١٠دي ــضايا ال ــق بق  المتعل
 يطلـق عليــه المـؤتمر العــالمي   ٢٠١٤الـذي تقــرر فيـه عقــد اجتمـاع رفيــع المـستوى عــام      الأصـلية 
  ،الأصلية للشعوب

_________________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
 .، المرفق٦٦/١٣٨، والقرار ٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و ٢١٧١المجلدان ه، نفسرجع الم  )٢(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٣(  
 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
 .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )٥(  
 .٣٩٤٨١رقم ، ال٢٢٢٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٧(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )٨(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٩(  
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 )١١(دة للألفيـة   وإعلان الأمم المتح   )١٠(إعلان وبرنامج عمل فيينا   تؤكد من جديد    وإذ    
 المعنونـة  والوثيقة الختامية للدورة الاسـتثنائية الـسابعة والعـشرين للجمعيـة العامـة المعنيـة بالطفـل        

، وإذ تـــشير إلى إعــلان كوبنـــهاغن بــشأن التنميـــة الاجتماعيـــــة   )١٢(“عــالم صـــالح للأطفــال  ”
مـد  كـار الـذي اعتُ  وإطـار عمــل دا    )١٣(وبرنامــــج عمل مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة         

 )١٥(والإعــلان المتعلــق بالتقــدم والإنمــاء في الميــدان الاجتمــاعي  )١٤(المنتـــــدى العــالمي للتعلــيم في
والإعـلان   )١٧(التنميـة  وإعـلان الحـق في   )١٦(والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذيـة     

نتـائج الـدورة الاسـتثنائية      الصادر عن الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعـة           
ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٣لى  إ١١المعنيـــة بالطفـــل الـــذي عقـــد في نيويـــورك في الفتـــرة مـــن 

 والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة المعـني بالأهـداف               )١٨(٢٠٠٧
 )١٩(٢٠١٠سـبتمبر  / أيلـول ٢٢ إلى ٢٠الإنمائية للألفيـة الـذي عقـد في نيويـورك في الفتـرة مـن          

 الـتي اعتمـدت في مـؤتمر الأمـم المتحـدة            “المـستقبل الـذي نـصبو إليـه       ”والوثيقة الختامية المعنونة    
 / حزيـران ٢٢ إلى   ٢٠ن  م ـ الفترة  في ريو دي جانيرو، البرازيل، في      للتنمية المستدامة الذي عقد   

لمعقـود في برازيليـا في      الأطفـال، ا    والوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي بشأن عمـل       )٢٠(٢٠١٢يونيه  
تـشير إلى المـؤتمرات العالميـة لمكافحـة          ، وإذ ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠ إلى   ٨الفترة مـن    

ــودة في    ــراهقين، المعقـ ــال والمـ ــسي للأطفـ ــتغلال الجنـ ــن   الاسـ ــرة مـ ــتوكهولم في الفتـ  إلى ٢٧سـ
 كــــانون ٢٠ إلى ١٧الفتــــرة مــــن  ، وفي يوكوهامــــا، اليابــــان، في١٩٩٦أغــــسطس /آب ٣١

_________________ 
  )١٠(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
  .٥٥/٢القرار   )١١(  
 .، المرفق٢٧/٢-القرار دإ  )١٢(  
منــشورات الأمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن، تقريــر مــؤتمر القمــة   )١٣(  

 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )E.96.IV.8المتحدة، رقم المبـيع 
الـسنغال،  التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتعلـيم، داكـار،         انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،          )١٤(  

 ).٢٠٠٠باريس،  (٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨‐٢٦
 ).٢٤-د (٢٥٤٢لقرار نظر اا  )١٥(  
ــا،      )١٦(   ــالمي، روم ــة الع ــؤتمر الأغذي ــر م ــاني ١٦‐٥تقري ــشرين الث ــوفمبر / ت ــم المتحــدة،    (١٩٧٤ن ــشورات الأم من

 .، الفصل الأول)E.75.II.A.3المبـيـع  رقم
 .، المرفق٤١/١٢٨القرار   )١٧(  
 .٦٢/٨٨القرار   )١٨(  
 .٦٥/١القرار   )١٩(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٢٠(  
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ــسمبر /ولالأ ــل، في ٢٠٠١دي ــو دي جــانيرو، البرازي ــرة مــن   ، وفي ري ــشرين ٢٨ إلى ٢٥الفت  ت
  ،٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

 بتقريــري الأمــين العــام عــن التقــدم المحــرز في الوفــاء       وإذ تحــيط علمــا مــع التقــدير     
 )٢١(امـة سابعة والعـشرين للجمعيـة الع  بالالتزامات المبينة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية ال ـ       

تقريـر  أيـضا ب  و،)٢٢(٦٧/١٥٢وعن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل المثارة في قرار الجمعية  
وتقرير الممثلة الخاصـة للأمـين العـام         )٢٣(الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال       

توصـــيات الـــواردة فيهـــا بدقـــة التـــدارس ينبغـــي الـــتي  ،)٢٤(ـزاع المـــسلحعنيـــة بالأطفـــال والنـــالم
  آراء الدول الأعضاء في الاعتبار على نحو تام، أخذ مع

بالـدور المهـم الـذي تـضطلع بـه الهياكـل الحكوميـة الوطنيـة المعنيـة بالأطفـال،                    تقر  وإذ    
الأسـرة والـشباب     والمؤسـسات المعنيـة بـشؤون الأطفـال و         ومنها، في حالة وجودها، الـوزاراتُ     

 المظالم المستقلون المعنيون بالأطفال أو المؤسسات الوطنية الأخرى المعنيـة بتعزيـز حقـوق       وأمناءُ
  الطفل وحمايتها،

ــسلّ   ــهم    م وإذ تـ ــال وحمايتـ ــة الأطفـ ــن تربيـ ــام الأول عـ ــسؤولة في المقـ ــرة مـ ــأن الأسـ  بـ
سـرية وفي جـو تـسوده      ، وبضرورة أن ينشأ الأطفال في بيئة أ       مصلحتهم على أفضل وجه    فيه لما

  السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
ــدير  تلاحــظإذ و   ــع التق ــة إلى   م ــز حقــوق الطفــل وحماي الأعمــال الرامي ــها تعزي ــتي ت ال
ــضطلع ــات والم   ت ــات والكيان ــع الأجهــزة والهيئ ــة  بهــا جمي ــم  ؤســسات المعني ــة الأم ــة لمنظوم  التابع

الجهــات المعنيــة المكلفــة بولايــات والجهــات المعنيــة      ، وة كــل منــها ولايــالمتحــدة، في حــدود  
  المعنيــة، حــسب الاقتــضاء،المنظمــات الإقليميــةأيــضا  ولأمــم المتحــدة في االخاصــةبــالإجراءات 

ــة  ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــسلّوالمنظمـ ــا ل، وإذ تـ ــات    م بمـ ــك المنظمـ ــا في ذلـ ــدني، بمـ ــع المـ لمجتمـ
  ، الصددهذا ، من دور قيّم فيالحكومية غير

لا تــزال  لأن حالــة الأطفــال في أنحــاء كــثيرة مــن العــالم      وإذ يــساورها بــالغ القلــق    
 مــن جديــد أن القــضاء علــى الفقــر  ســلبا بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة، وإذ تؤكــد  تتــأثر
يواجهــه العــالم في الوقــت الحاضــر، وإذ تــسلم بــأن آثــاره تتجــاوز الــسياق     تحــد يــزال أكــبر لا

  ،عي والاقتصاديالاجتما
_________________ 

  )٢١(  A/67/229. 
  )٢٢(  A/68/257. 
  )٢٣(  A/68/274. 
  )٢٤(  A/68/267. 
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لأن حالـة الأطفـال في أنحـاء كـثيرة مـن العـالم لا تـزال                 أيضا   وإذ يساورها بالغ القلق     
فر احرجــة في بيئــة تــزداد عولمــة، نتيجــة لاســتمرار الفقــر وعــدم المــساواة الاجتماعيــة وعــدم تــو 

ــة، و    ــشار الأوبئ ــصادية الملائمــة وانت ــة والاقت ــيروس نقــص المناع ــبخاصــةالظــروف الاجتماعي ة  ف
الأمــراض غــير المعديــة ووالملاريــا والــسل، ) الإيــدز(متلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب  /البــشرية

ــة     ــشرب المأمون ــاه ال ــوافر مي ــصحية وا المووعــدم ت ــق ال ــة   راف ــة والكــوارث الطبيعي لأضــرار البيئي
تجـار بالأطفـال    لاع المسلح والاحتلال الأجنبي والتشرد والعنـف والإرهـاب والاعتـداء وا           نـزاوال
 لأغـراض تجاريـة وبغـاء     للأطفـال     والاسـتغلال الجنـسي     بجميـع أشـكاله    عضائهم والاستغلال وبأ

ــال  ــال  الأطفـ ــتغلال الأطفـ ــاجفيواسـ ــسياحة   إنتـ ــة والـ ــواد الإباحيـ ــنس   المـ ــة الجـ ــدافع ممارسـ بـ
 والإهمال والأمية والجوع والتعصب والتمييز والعنصرية وكراهيـة الأجانـب وعـدم             الأطفال مع

 اتخــاذ ضرورةين والإعاقــة وعــدم كفايــة الحمايــة القانونيــة، واقتناعــا منــها بــالمــساواة بــين الجنــس
  وفعالة، إجراءات وطنية ودولية عاجلة

ــق     ــالغ القل ــرب عــن ب ــن أن وإذ تع ــال، م ــى ال ــ الأطف ــنرغمعل ــراف بحق م ــم  الاعت ه
ا م ـ، قلّمتطور قـدراته مراعاة مع و، م بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسه     مالإعراب عن رأيه   في

ــشارتهم وإشــراكهم   ــتم است ــود و   ت ــسبب شــتى القي ــشكل جــدي في هــذه المــسائل ب ــلب ، العراقي
  في أجزاء كثيرة من العالم، على نحو تاميزال يتعين إعمال هذا الحق   لاأنه ومن

  
  أولا    
  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين    

م التمييـز والمـشاركة والقـدرة      للطفـل وعـد    العليـا  لحة أن المـص   تؤكد من جديـد     - ١  
  ؛لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفالالناظم على البقاء والنمو من المبادئ العامة التي توفر الإطار 

 )١( الــــدول الــــتي لم تــــصبح بعــــد أطرافــــا في اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــلتحــــث  - ٢  
ــوبروتوكول ــارييهـ ــاء   ين ا الاختيـ ــال في البغـ ــتغلال الأطفـ ــال واسـ ــع الأطفـ ــشأن بيـ ــواد بـ وفي المـ
علـى القيـام بـذلك علـى سـبيل           )٢٦(وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المـسلحة       )٢٥(الإباحية

وضـع تـشريعات وسياسـات    ، عند الاقتضاء  ،هاالأولوية وعلى تنفيذها بالكامل، بطرق عدة من      
وزراء مـسؤولين   وتعـيين   وطنية فعالة وتعزيـز الهياكـل الحكوميـة المعنيـة بالأطفـال              وخطط عمل 

غــير ذلــك   لأطفــال، أولمــستقلين ظــالم معــن المــسائل المتــصلة بالأطفــال والــشباب وأمنــاء      
وكفالـــة تـــدريب جميـــع العـــاملين  المؤســـسات لغـــرض تعزيـــز حقـــوق الطفـــل وحمايتـــها؛  مـــن

_________________ 
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٥(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣المرجع نفسه، المجلد   )٢٦(  



A/C.3/68/L.28/Rev.1
 

6/26 13-57637 
 

الأطفال ومن أجلهم تدريبا كافيا ومنهجيا في مجال حقـوق الطفـل، وكـذلك كفالـة تـوفير                   مع
  لأطفال أنفسهم؛التثقيف في مجال حقوق الطفل ل

ـــب   - ٣   ــصدد ترحــ ــذا الـ ــشجيع    في هـ ــام للتـ ــين العـ ـــا الأمـ ــتي يبذلهـــ ــالجهود الـ  بـ
ــعتــصديق  علــى ــع    الجمي ــة حقــوق الطفــل المتعلــق ببي ـــاري لاتفاقي ـــول الاختيـ ـــى البروتوكــ  علـ
تعلـق  اء وفي المـــواد الإباحيـــة والبــروتوكول الاختيــــاري الم       ل واستغلال الأطفال في البغ    الأطفا

  ؛ةالأطفــال في المنازعات المسلحباشتـــراك 
 وبتقــاريره )٢٢( بتقريــر الأمــين العــام عــن حالــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل ترحــب  - ٤  

معالجـــة المواضـــيع ذات الأولويـــة الـــواردة في هـــذا القـــرار مـــن دورتهـــا الحاديـــة والـــستين   عـــن
تقـدم المحـرز وتقـر بالتحـديات        دورتها الخامسة والستين، وفي هـذا الـصدد، ترحـب أيـضا بال             إلى

  زالت ماثلة، وتهيب بالدول أن تواصل مضاعفة جهودها لتنفيذ الاتفاقية؛ التي ما
ــث  - ٥   ــتي تت   تحـــ ــات الـــ ــحب التحفظـــ ــى ســـ ــراف علـــ ــدول الأطـــ ــارض  الـــ عـــ

ــع ــصدها أو  غــرض م ــة ومق ــعالاتفاقي ــاريين  م ــا الاختي ــة   ، بروتوكوليه ــى النظــر في إمكاني  وعل
  ؛)١٠( سحبها وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينادفنتظام بهمراجعة التحفظات الأخرى با

تفاقيـة  البروتوكـول الاختيـاري لا     الدول الـتي لم تـصبح بعـد أطرافـا في             تشجع  - ٦  
وتهيـب بالـدول الأطـراف       ، على القيـام بـذلك     )٢٧( المتعلق بإجراء تقديم البلاغات    حقوق الطفل 

  أن تقوم بتنفيذه؛
مــع مراعــاة اعتمادهــا ،  مــن أعمــالالطفــللجنــة حقــوق ا تقــوم بــه  بمــترحــب  - ٧  

، وبمـا اتخذتـه مـن إجـراءات لمتابعـة ملاحظاتهــا      ١٧ إلى رقـم  ١٤مـؤخرا التعليقـات العامـة رقـم     
تهيب بجميع الدول أن تعزز تعاونها مع اللجنة وأن تفي بالتزاماتهـا بتقـديم التقـارير                وتوصياتها، و 

ين، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضـعتها           في حينها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختيـاري      
  بشأن تنفيذ الاتفاقية؛وملاحظاتها وتعليقاتها العامة  وأن تراعي توصيات اللجنة ،اللجنة

ــب  - ٨   ــم المتحــدة وآلياته ــ    تطل ــة الأم ــزة منظوم ــة أن ا إلى جميــع أجه تــدمج  المعني
 بهــا للاضــطلاع  لحقــوق الطفــل في جميــع الأنــشطة الــتي تقــوم ا قويــامنظــورنحــو منــهجي  علــى

بولاياتهــا، وأن تكفــل كــذلك تــدريب موظفيهــا علــى المــسائل المتعلقــة بحقــوق الطفــل، وتهيــب  
  بالدول أن تواصل التعاون الوثيق مع جميع تلك الأجهزة والآليات؛

 الدول علـى تعزيـز قـدراتها الإحـصائية الوطنيـة واسـتخدام إحـصاءات                تشجع  - ٩  
لتيـسير تحديـد أوجـه التمييـز      العوامـل ذات الـصلة   مـصنفة حـسب العمـر والجـنس وغيرهمـا مـن      

_________________ 
 .، المرفق٦٦/١٣٨القرار   )٢٧(  
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د الــوطني ودون يالــصعكــل مــن ، واســتخدام مؤشــرات إحــصائية أخــرى، علــى أو التفــاوت/و
 عمـال الإوضع سياسـات وبـرامج اجتماعيـة وتقييمهـا مـن أجـل              للإقليمي والدولي،   الإقليمي وا 

  قوق الطفل؛لح الكامل
  

  انياث    
  عدم التمييز ضد الأطفالتعزيز حقوق الطفل وحمايتها و    
  عدم التمييز    

  : بجميع الدول أن تقوم بما يليتهيب  - ١٠  
حقـــوق الإنـــسان والحريـــات الأساســـية بجميـــع كافـــةً كفالـــة تمتـــع الأطفـــال   )أ(  

  ؛من أي نوعتمييز  دون
إدراج تــدابير خاصــة في التعلــيمين النظــامي وغــير النظــامي وســائر الــبرامج          )ب(  

 ية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب          العنصرأجل مكافحة    من
  موجه ضد الأطفال؛

لتمييــز جميــع أشــكال امنــع مــن أجــل  التــدابير الــضرورية والفعالــة جميــع اتخــاذ  )ج(  
ــع أشــكال ال الفتيــات  ضــد ــار    ، بمــا والقــضاء عليهــا عنــفوجمي ــودات واختي في ذلــك قتــل المول
 والممارســات التقليديــة أو العرفيــة ب والانتــهاك الجنــسيالجــنين قبــل الــولادة والاغتــصا  جــنس

والــزواج المبكــر والــزواج وتــزويج الأطفــال الــضارة، ومنــها تــشويه الأعــضاء التناســلية للإنــاث 
 الاقتـضاء، بوضـع     بـسن تـشريعات وإنفاذهـا والقيـام، عنـد         وذلـك   والتعقيم القـسري،    بالإكراه  

، نسقة ومتعددة التخصصات لحماية الفتيـات     استراتيجيات وطنية شاملة وم    خطط أو برامج أو   
  ؛وكذلك بتعزيز مبادرات التوعية والتعبئة الاجتماعية الرامية إلى حماية حقوقهن

بجميــع حقــوق الإنــسان    تمتعــا كــاملالــة أن يتمتــع الأطفــال ذوو الإعاقــة كفا  )د(  
ــس     ــى قــدم الم ــات الأساســية عل ــها     والحري ــال، بوســائل من ــم مــن الأطف   تــضميناواة مــع غيره

بمـا في ذلـك     ،  ، دونمـا تمييـز     الأطفـال ذوي الإعاقـة     السياسات والبرامج المعنيـة بالأطفـال حقـوقَ       
 والعقليـة،  بدنيـة  الحقهم في بلـوغ أعلـى مـستوى يمكـن بلوغـه مـن الـصحة        و،التعليم حقهم في 

ــة،    في بمــا ــة م ــذلــك الحــق في الــصحة الجنــسية والإنجابي ــداء وحقهــم في الحماي ن العنــف والاعت
ترمـي إلى إدمـاجهم في المجتمـع إلى أقـصى حـد ممكـن بمنـأى                 تـشريعات   وإنفـاذ    ل، وسن والإهما

عن أي تمييز، مع مراعاة أن الأطفال ذوي الإعاقـة قـد يتعرضـون لأشـكال متعـددة أو مـشددة                     
مــن التمييــز والعــزل، واضــعة في الحــسبان الاســتنتاجات الــواردة في الوثيقــة الختاميــة للاجتمــاع 

ــة وســائر الأهــداف     الرفيــع المــستوى للج ــة للألفي ــة العامــة المعــني بتحقيــق الأهــداف الإنمائي معي
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ــة    ــا يتعلـــــق بالأشـــــخاص ذوي الإعاقـــ ــا فيمـــ ــا دوليـــ ــة المتفـــــق عليهـــ ــود )٢٨(الإنمائيـــ ، المعقـــ
  ؛٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٣ في

 جميع الدول على احتـرام حـق الفتيـات والفتيـان في التعـبير عـن أنفـسهم                 تحث  - ١١  
، وكفالة إعطاء الوزن اللازم لآرائهم حسب أعمـارهم ودرجـة           ذا الحق  وعلى النهوض به   بحرية

نضجهم في جميع المسائل التي تمسهم، وإشراك الأطفال، بمـن فـيهم ذوو الاحتياجـات الخاصـة،                 
 وأهميـة إشـراك منظمـات       الآخذة في التطـور   في عمليات صنع القرار، مع مراعاة قدرات الطفل         

، بوسـائل منـها إرسـاء الـضمانات والآليـات الكفيلـة       الأطفـال الأطفال والمبادرات الـتي يقودهـا     
  ؛بضمان حق الطفل في إسماع صوته

 جميــع الــدول علــى أن تقــوم علــى وجــه الخــصوص بإرســاء وتعزيــز تحــث أيــضا  - ١٢  
الآليات الكفيلة بإشراك الأطفال على نحو فعال فــي أعمال التخطيـط والتنفيــذ والرصد والتقييم              

الصحــة والبيئـــة والتعلـيم والرعايـــة الاجتماعيـة       ميادين من قبيلئل التي تمسهم، فيلمتعلقة بالمسا ا
  ؛والاقتصادية والحمايــة من العنف والاعتداء والاستغلال والاستجابة في حالات الكوارث

 بالدول التي تجد نفسها تحت وطأة أزمة اقتصادية أن تحجم عـن اعتمـاد               تهيب  - ١٣  
ر سلبا في حقوق الطفل، وتهيب أيـضا بالـدول أن تفـي علـى سـبيل الأولويـة             تدابير تراجعية تؤث  

ــة حقــوق الطفــل،       بالالتزامــات الأساســية المتعلقــة بحقــوق الأطفــال المنوطــة بهــا بموجــب اتفاقي
  استخدام أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة استخداما كاملا لهذا الغرض؛ مع
  

  الرعاية البديلةوالتسجيل والعلاقات الأسرية والتبني     
 جميع الدول الأطراف على تكثيف جهودها من أجل التقيد          تحث مرة أخرى    - ١٤  

بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل للمحافظــة علــى هويــة الطفــل، بمــا في ذلــك جنــسيته 
ولادة الدول بالتزامهـا بتـسجيل   وتذكّر ه القانون، ، على النحو الذي يقرّ   صلاته العائلية واسمه و 

 المتـأخر، وتـوافر إجـراءات    المواليـد بمـا في ذلـك تـسجيل    ،  تمييز من أي نوع ادونميع الأطفال   جم
  بسيطة وسريعة وفعالة مجانا أو بتكلفة زهيدة؛للجميع بسبل ميسّرة وتسجيل ال

ــ  - ١٥   ــال    اعتمــادشير إلى ت ــة للأطف ــة البديل ــة للرعاي ــادئ التوجيهي ــشجع و)٢٩(المب  ت
إنفاذهـا   والـسياسات والـبرامج أ    اعتمـاد   هيـة في الحـسبان عنـد        أخـذ المبـادئ التوجي     الدول علـى  

الـذين يـشبّون دون أبـوين أو دون أحـد يتـولى            من أجـل حمايـة الأطفـال         هاتنفيذأو   هاتحسين وأ
ينبغي تسخير الجهود في المقام الأول لـتمكين الطفـل مـن البقـاء              ،   أيضا أنه  ، مع الإقرار  رعايتهم

_________________ 
 .٦٨/٣القرار   )٢٨(  
 .، المرفق٦٤/١٤٢القرار   )٢٩(  
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ا، أو البقــاء، عنــد الاقتــضاء، مــع أقــارب آخــرين أو العــودة والديــه، أو العــودة إليهمــكنــف  في
تشجيع الرعايـة الأسـرية والمجتمعيـة بـدلا         ينبغي  في الحالات التي تلزم فيها رعاية بديلة،        ، و إليهم

  ؛ع الأطفال في مؤسساتمن خيار وض
 بالدول أن تضمن للطفل الذي يقـيم والـداه في دولـتين مختلفـتين، بقـدر                 تهيب  - ١٦  
 ذلك مع التزامـات كـل دولـة، الحـق في أن يحـتفظ بعلاقـات شخـصية واتـصال مباشـر                       ما يتفق 

على نحو منتظم مع والديه كليهما، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية مانعـة، عـن طريـق تـوفير        
سبل قابلة للإنفاذ لدخول وزيارة كلتـا الـدولتين واحتـرام مبـدأ تحمـل كـلا الوالـدين مـسؤولية                     

  الهما ونموهم؛مشتركة عن تربية أطف
بالـدول أن تعـالج قـضايا الاختطـاف الـدولي للأطفـال مـن جانـب           أيضا تهيب  - ١٧  

والديهم أو أسرهم وأن تولي اهتماما خاصا لها، وتشجع الدول علـى التعـاون الثنـائي والمتعـدد                  
ــة         ــة لاهــاي المتعلق ــضمام إلى اتفاقي ــو تم ذلــك بالان ــذا ل ــسوية هــذه القــضايا، وحب الأطــراف لت

 أو التـصديق عليهـا، وعلـى التقيـد التـام بهـا،              )٣٠(نب المدنية للاختطـاف الـدولي للأطفـال       بالجوا
  وأن تيسر أمورا عدة منها عودة الطفل إلى البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل نقله أو استبقائه؛

بالدول أن تتخذ جميـع التـدابير اللازمـة لمنـع ومكافحـة حـالات              تهيب كذلك   - ١٨  
  ني وكل حالات التبني التي لا تراعي مصلحة الطفل العليا؛التبني غير القانو

  
  الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأطفال    

رفــاه الطفــل، آمنــة ومواتيــة لكفالــة  بالــدول والمجتمــع الــدولي تهيئــة بيئــة تهيــب  - ١٩  
في الوقــت نفــسه  تؤكــد مــن جديــد   يــز التعــاون الــدولي في هــذا المجــال، و    تعزبوســائل منــها  

  على حدة؛دولة تقع على عاتق كل في هذا الصدد  الرئيسيةية المسؤول أن
  

  القضاء على الفقر    
المبذولــــة في الجهــــود والمجتمــــع الــــدولي أن تتعــــاون  الــــدول ميــــع  بجتهيــــب  - ٢٠  

وأن تــدعم هــذه الجهــود وتــشارك فيهــا، وأن تحــشد لقــضاء علــى الفقــر ل الــصعيد العــالمي علــى
بطـرق  ووفقـا للخطـط والاسـتراتيجيات الوطنيـة         لغـرض،   يلزم من الموارد والدعم لهـذا ا       ما كل

أن تـسرّع وتـيرة     منها اتباع نهج متكامل ومتعدد الأوجـه يـستند إلى حقـوق الطفـل ورفاهـه، و                
 التنميــة والقــضاء علــى الفقــر، تحقيــق الأهــداف المتفــق عليهــا دوليــا في مجــاليالجهــود المبذولــة ل

_________________ 
 .٢٢٥١٤، الرقم ١٣٤٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣٠(  
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، وتؤكــد مــن جديــد أن الاســتثمار  هــا الزمنيــةفيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ضــمن أطر  بمــا
  الأطفال وإعمال حقوقهم هما من أنجع السبل الكفيلة بالقضاء على الفقر؛ في

 بـــإيلاء الاعتبـــار الواجـــب لتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الأطفـــال  توصـــي بـــشدة  - ٢١  
  ؛٢٠١٥ورفاههم عند صوغ خطة التنمية لما بعد عام 

  
  الحق في التعليم    

ق في التعليم على أساس تكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز، عـن طريـق                  بالح متسلّ  - ٢٢  
الأطفـال وكفالـة حـصول      لكـل   ومتاحـا مجانـا     وشـاملا للجميـع     جعل التعلـيم الابتـدائي إلزاميـا        

لـيم الثـانوي ميـسورا       علـى التعلـيم الجيـد، وكـذلك جعـل التع            على قـدم المـساواة     جميع الأطفال 
مراعـاة   طريق الأخذ تـدريجيا بـالتعليم المجـاني، مـع            متناول الجميع، وبخاصة عن    بشكل عام وفي  

ا فيهـا العمـل الإيجـابي،    أن التدابير الخاصـة لكفالـة المـساواة في فـرص الحـصول علـى التعلـيم، بم ـ        
وكفالـة المواظبـة علـى الدراسـة، ولا سـيما           الإقـصاء   تحقيق تكـافؤ الفـرص ومكافحـة         تسهم في 

  ؛الذين يعيشون في فقرطفال والأوالأطفال ذوي الإعاقة بالنسبة للفتيات 
ــذ الاســترات  تحــث  - ٢٣   ــدول الأعــضاء علــى تنفي ــة إلى إعمــال الحــق   ال يجيات الرامي

الحمايــة لا يتجــزأ مــن جــزءا  باعتبــاره ، بمــا في ذلــك في حــالات الطــوارئ الإنــسانية،التعلـيم  في
ت المانحــة ، بــدعم مــن المجتمــع الــدولي ومنظومــة الأمــم المتحــدة والجهــا  والمــساعدة الإنــسانيتين

  والوكالات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛
  

  الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه    
  : بالدول أن تقوم بما يليتهيب  - ٢٤  
حـق الطفـل في التمتـع بـأعلى         تعزيز وحماية   اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان        )أ(  

، دون تمييز بأي شكل من الأشكال، ومنع ومعالجـة مخـاطر العنـف              ي يمكن بلوغه  مستوى صح 
التي تؤثر سلبا في الصحة البدنية والعقلية للطفل، بوسائل منها سـن القـوانين وإنفاذهـا وصـوغ                  
الاســتراتيجيات والــسياسات وتنفيــذها، وإعــداد الميزانيــات وتخــصيص المــوارد علــى نحــو يلــبي     

ــسانية   ــنظم الــصحية،       الاحتياجــات الجن ــتثمارات كافيــة في ال ــل، وضــخ اس واحتياجــات الطف
ذلــك الرعايــة الــصحية الأساســية الــشاملة المتكاملــة، وأيــضا في الجهــود المبذولــة لتحقيــق  في بمــا

  ؛، وفي القوى العاملة في المجال الصحي٥  و٤الهدفين الإنمائيين للألفية 
ــاط     )ب(   ــساوئ تعـ ــة مـ ــدرء ومعالجـ ــتراتيجيات لـ ــاد اسـ ــواد  اعتمـ ــول والمـ ي الكحـ

ــوفير المعلومــات والتثقيــف        غــير ــسان، وت ــى حقــوق الإن ــائم عل ــي ق ــشروعة مــن منظــور كل الم
والمشورة بشأن الآثار الناجمة عن إدمان المخدرات، وأيضا بشأن أهميـة دعـم الأسـرة والمدرسـة           
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قين للوقايـة مــن تعــاطي المخــدرات وإتاحــة العـلاج والتأهيــل وإعــادة الإدمــاج للأطفــال والمــراه  
  ؛الذين يعانون مشاكل تعاطي المخدرات

 حق الإنسان في مياه الشرب المأمونـة وخـدمات الـصرف          إعمال   بأهمية   ملّست  - ٢٥  
لإعمال التام لحق الطفل في التمتع بأعلى مـستوى يمكـن بلوغـه مـن الـصحة                 من أجل ا  الصحي  
ضـمان إمـدادات    مقـدمي الخـدمات، علـى     اث الـدول، ومـن خلاله ـ     تحوالعقلية، ومن ثم     البدنية
لميـاه شـرب مأمونـة ومقبولـة وميـسرة وذات تكلفـة معقولـة وخـدمات صـرف صـحي                      منتظمة
والمساواة وعدم التمييز، وواضـعة في اعتبارهـا        الإنصاف  وكافية، مسترشدة أيضا بمبادئ      جيدة

ــه ينبغــي ــة وخــدمات الــصرف    انهإعمــال حــق ســكا  أن ــاه الــشرب المأمون  في الحــصول علــى مي
  للسيادة الوطنية؛تام احترام في  اًيجيدرت الصحي إعمالا

 قائم على حقوق الإنسان في الحـد مـن حـالات الوفـاة            نهج  أهمية تطبيق    ؤكدت  - ٢٦  
الأمهـات والأطفـال وفي القـضاء عليهـا،     في صفوف  بالأمراض التي يمكن الوقاية منها  والإصابة

  ؛ جميع المستويات جميع الدول تجديد التزامها السياسي في هذا الصدد علىإلى طلبتو
الأولويـة، لأوجـه    ، علـى سـبيل  أن تتصدىالدول وجميع الجهات المعنية  ب تهيب  - ٢٧  

والمـصابون بـه، عـن طريـق      الضعف التي يعانيها الأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعـة البـشرية       
ــلاج    ــدعم والع ــة وال ــوفير الرعاي ــال و  ت ــؤلاء الأطف ــائمين لأله ــشجيع  ســرهم والق ــهم، وبت  برعايت

قائمة على حقوق الإنـسان      الإيدز تكون /سياسات وبرامج خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية      
فعالـة وجيـدة وذات تكلفـة معقولـة     فرص الاستفادة من خـدمات      ضمان  ووموجهة إلى الطفل،    

ــلاج،  ــة والعـ ــة والرعايـ ــديم المعل  للوقايـ ــها تقـ ــرق منـ ــصول   بطـ ــة الحـ ــصحيحة، وإتاحـ ــات الـ ومـ
الــصحية الــشاملة،   يــضمن الــسرية، وعلــى الرعايــة      الــذي خــدمات الفحــص الطــوعي   علــى
منتجـات صـيدلانية     مجـال الـصحة الجنـسية والإنجابيـة، وعلـى          الخدمات والتثقيف في  ذلك   في بما

ــدة     ــة وجي ــة وفعال ــة معقول ــة ذات تكلف ــة مأمون ــات طبي ــة  بتكثيــف  و،وتكنولوجي الجهــود الرامي
ــة وميــسرة وجيــدة    إلى ــة إعطــاء  و،المبكــر للتــشخيصتطــوير أدواتٍ ذات تكلفــة معقول الأولوي

  ؛انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل للوقاية من
  

  الحق في الغذاء    
إعمـال الحـق في الغـذاء     بجميع الدول أن تتخذ خطوات فورية من أجـل           تهيب  - ٢٨  

بوسـائل منـها    وسـوء التغذيـة في صـفوف الأطفـال،          وع  الج ـالقـضاء علـى     للجميع إعمالا تاما و   
كـسب الـرزق   سبل توفير ووالتغذوي الأمن الغذائي   بمسائل  عزيز برامج وطنية تعنى     اعتماد أو ت  

، وبخاصة فيما يتعلق بـنقص فيتـامين ألـف والحديـد واليـود، وتـشجيع الرضـاعة الطبيعيـة                    الكافي
 البرامج التي تكفل حصول جميع الأطفال على التغذية الكافيـة         أيضا  ووالنظام الغذائي الصحي،    
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 بغية تمكين جميع الأطفال من النمو بـصورة كاملـة والحفـاظ             لوجبات المدرسية من قبيل برامج ا   
  على قدراتهم البدنية والعقلية؛

  
  عمل الأطفال    

بجميع الدول أن تترجم إلى إجراءات ملموسة التزامها بالقـضاء تـدريجيا            تهيب    - ٢٩  
بـصحتهم  ضر ي ـأو يعرضـهم للخطـر أو يعـوق تعلـيمهم      الـذي قـد   الأطفـال  وبفعالية على عمل  

ــورا  أو نمـــوهم البـــدنيب أو ــاعي، وأن تقـــضي فـ   العقلـــي أو الروحـــي أو الأخلاقـــي أو الاجتمـ
أســــوأ أشــــكال عمــــل الأطفــــال، وأن تــــشجع التعلــــيم بوصــــفه اســــتراتيجية رئيــــسية  علــــى
 بطرق منها وضع برامج للتـدريب المهـني والتلمـذة الـصناعية وإدمـاج الأطفـال                 الصدد، هذا في

  الـدولي   المجتمـع  لتعليم الرسمي، وأن تبحث وتضع، عند اللزوم وبالتعـاون مـع           نظام ا  في العاملين
ــسهم في ظهــور هــذه الأشــكال     سياســات ،والقطــاع الخــاص  ــتي ت ــصادية تعــالج العوامــل ال  اقت

  عمل الأطفال؛ من
 بجميــع الــدول أن تأخــذ في الاعتبــار التقريــر العــالمي للمــدير العــام لمنظمــة  تهيــب  - ٣٠  

، “الــضعف الاقتــصادي والحمايــة الاجتماعيــة ومكافحــة عمــل الأطفــال ”عنــون المالعمــل الدوليــة 
الحـد الأدنى   ب المتعلقـة    ة منظمـة العمـل الدوليـة      الـدول الـتي لم تـصدق بعـد علـى اتفاقي ـ           وتحث جميع   

 المتعلقـة بحظـر   ة منظمـة العمـل الدوليـة   اتفاقي ـ، و)٣١()١٣٨الاتفاقية رقم ( ١٩٧٣العمل لعام   لسن
الاتفاقيــة ( ١٩٩٩لعــام طفــال واتخــاذ إجــراءات فوريــة للقــضاء عليهــا      أســوأ أشــكال عمــل الأ  

ولويـة، وتـشجع الـدول علـى النظـر           علـى سـبيل الأ     على أن تنظر في القيام بذلك     ،  )٣٢()١٨٢ رقم
  ؛)١٨٩الاتفاقية رقم  (٢٠١١لعام  العمل اللائق لخدم المنازلالتصديق على الاتفاقية المتعلقة ب في

كــبيرة لتحقيــق هــدف القــضاء عفة جهودهــا بــصورة الــدول علــى مــضا تحــث  - ٣١  
ــوأ  ــى أس ــام     عل ــول ع ــال بحل ــل الأطف ــدول    ٢٠١٦ أشــكال عم ــشجع ال ــصدد، ت ــذا ال ، وفي ه

ــى ــام لخ  عل ــذ الت ــق  التنفي ــشأن اريطــة الطري ــى ب ــضاء عل ــول    لق ــل بحل  أســوأ أشــكال عمــل الطف
  ؛مؤتمر لاهاي العالمي المعني بعمل الأطفال، التي تمخض عنها ٢٠١٦ عام

ــدير     - ٣٢   ــع التق ــا م ــة     تحــيط علم ــال وبالوثيق ــشأن عمــل الأطف ــا ب ــإعلان برازيلي ب
  الختاميــــة للمــــؤتمر العــــالمي الثالــــث بــــشأن عمــــل الأطفــــال، المعقــــود في برازيليــــا في الفتــــرة

، وفي هــذا الــصدد، تــشجع الــدول علــى كفالــة  ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين الأول١٠ إلى ٨مــن 

_________________ 
 .١٤٨٦٢، الرقم ١٠١٥المرجع نفسه، المجلد   )٣١(  
 .٣٧٢٤٥، الرقم ٢١٣٣المرجع نفسه، المجلد   )٣٢(  



A/C.3/68/L.28/Rev.1  
 

13-57637 13/26 
 

 تاما، ومواصلة تـشجيع اشـتراك كافـة قطاعـات المجتمـع      تنفيذ الإعلان الصادر عن المؤتمر تنفيذا   
  في تهيئة بيئة تساعد على القضاء على عمل الأطفال؛

  
  منع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه    

القيــام جميــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال، وتحــث جميــع الــدول علــى   تــدين  - ٣٣  
  :يلي ابم

ناسبة لحظر جميـع أشـكال العنـف        اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى فعالة وم        )أ( 
ــع الأوســاطضــد الأطفــال والقــضاء عليهــا  ــدولي والــوطني والمحلــي    في جمي ــز التعــاون ال ، وتعزي

  ؛والمساعدة المتبادلة في هذا الصدد
منـع  ، و  على نحـو تـام     كرامته الإنسانية وسلامته البدنية   احترام حقوق الطفل و     )ب( 

 مـن أشـكال المعاملـة        ذلـك  غـير  أو أو الجنـسي     البـدني أي شكل من أشكال العنف العاطفي أو        
  المذلة أو المهينة والقضاء عليها؛المعاقبة  أو

 الجذريـة الأطفال ومعالجة أسبابه     لمنع جميع أشكال العنف ضد      الأولوية إعطاء  )ج( 
، مــع الاعتــراف بــأن مــشاهدة متعــدد الأوجــهمنــهجي شــامل نهــج باعتمــاد وأبعــاده الجنــسانية 
  ؛عنف المترلي، تسبب أيضا أضرارا للطفلالعنف، بما فيه ال

لمنـع  محكمـة التنـسيق ومـزودة بمـا يكفـي مـن المـوارد                ة وطنيـة  وضع اسـتراتيجي    )د(  
تهـدف في جملـة   تـدابير  اتخـاذ  بوسـائل منـها     ،  والقـضاء عليهـا    جميع أشكال العنف ضد الأطفـال     

، ودعـم بـرامج الرعايـة       م ومن أجلهم وبناء قـدراته     الأطفال المهنيين العاملين مع  توعية  أمور إلى   
ووضـع  وجمـع البيانـات المتعلقـة بحـالات العنـف ضـد الأطفـال،               الأبوية الفعالة وتعزيز البحوث     

   لتقييم التقدم المحرز دوريا؛هاوتنفيذمناسبة أدوات رصد وطنية 
ــف أو      )هـ(  ــع أشــكال العن ــن جمي ــال م ــة الأطف ــها    حماي ــتي يرتكب ــداء ال ــعالاعت  جمي

،  وأوسـاط الرعايـة البديلـة     ، بما في ذلك في الأوساط التعليميـة       من أجلهم و الأطفال   العاملين مع 
والـتي  أنشطة التنمية الدولية وعمل الإغاثـة الإنـسانية،         في سياق   ومؤسسات الرعاية الداخلية، و   

 ينمـسؤولون حكوميـون مثـل رجـال الـشرطة وسـلطات إنفـاذ القـوانين والمـوظف                 أيضا  يرتكبها  
  ؛ والعاملين في قطاع الرعاية الصحيةمؤسسات الرعاية از أو في مراكز الاحتجينوالمسؤول
إرساء وتفعيل آليات مأمونة تحظى بتغطية إعلامية جيدة وتكون سـهلة المنـال               )و(  

وتحافظ على الـسرية لـتمكين الأطفـال أو ممثلـيهم مـن التمـاس المـشورة، والإبـلاغ عـن العنـف                       
 الأطفال، وكـذلك كفالـة اسـتفادة        ضد الأطفال، وتقديم الشكاوى بشأن حوادث العنف ضد       

الأطفال ضحايا العنف من خدمات صحية واجتماعية تتسم بطابع السرية وتراعـي احتياجـات       
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الأطفال والاعتبارات الجنسانية، وتدعم تعـافيهم وإعـادة إدمـاجهم، مـع أخـذ التقريـر المـشترك                  
 والممثلـة الخاصـة     واد الإباحيـة  لمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واسـتغلالهم في البغـاء وفي الم ـ           ل

   بهذا الشأن؛)٣٣(للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال في الحسبان
ــع العــاملين مــع الأطفــال       )ز(  ــام جمي ــة قي ــدابير لكفال ــهم اتخــاذ ت ــة ومــن أجل  بحماي

، بمــا في ذلــك التــسلط عــن طريــق الإنترنــت وســائر تكنولوجيــات الأطفــال مــن تــسلط الأقــران
 مـن أجـل كفالـة تهيئـة بيئـة         هت ـكافحم و للوقايـة مـن تـسلط الأقـران       يق سياسـات     وتطب الاتصال،

  ؛آمنة وداعمة تخلو من المضايقة والعنف
 تغـيير التوعية بالآثـار الـسلبية الناجمـة عـن العنـف ضـد الأطفـال والعمـل علـى                      )ح(  
 عاديـا،  أمـرا  تعتـبره  أو الأطفـال  ضـد  العنـف  أشـكال  مـن  شـكل  أي عـن  تتغاضـى  التي المواقف

ــا  ،المهينــة أو اللاإنــسانية أو القاســيةأو التعامــل أو المعاقبــة   الانــضباطفــرض أشــكال  فيهــا بم
  أشكاله؛ بجميع الجنسي والعنف الضارة التقليدية والممارسات

تحقيـــق ل أشـــكال الانـــضباط البنـــاءة والإيجابيـــة ونهـــج لتـــشجيعاتخـــاذ تـــدابير   )ط(  
المدرســـة وســـائر الأوســـاط التعليميـــة    ، بمـــا فيهـــا البيـــت و  الأوســـاطالطفـــل في جميـــع   نمـــو
  ؛ بأسرهاالرعاية والعدالة نظم وفي

ــق العقــاب مــن الأطفــال ضــد الجــرائم مــرتكبي لإفــلات حــدوضــع   )ي(    والتحقي
 وإنــزال مرتكبيهــا ومقاضــاةضــد الأطفــال   العنــف أعمــالجميــع  فيبــصورة دقيقــة وفوريــة   

 جـــرائم بارتكـــاب المـــدانين الأشـــخاصضرورة منـــع بـــالإقـــرار  مـــع بهـــم، المناســـبة العقوبـــات
 خطـرا  يـشكلون  يزالـون  لا الـذين و ،جنـسيا  علـيهم  الاعتـداء ، بمـا في ذلـك       الأطفـال  ضد عنف
  الأطفال؛ مع العمل من، الأطفال على

معالجة الأبعاد الجنسانية لجميع أشـكال العنـف ضـد الأطفـال وإدمـاج المنظـور                 )ك( 
لمتخـذة مـن أجـل حمايـة الأطفـال مـن جميـع              الجنساني في جميع السياسات المعتمدة والإجراءات ا      

أشكال العنف، مع الاعتراف بأن الفتيات والفتيان يواجهون أخطارا متفاوتة من جراء أشـكال              
الاسـتنتاجات  مختلفة من العنف في مختلف الأعمار وشتى الأوضـاع، وتـشير في هـذا الـسياق إلى        

الـسابعة   في دورتهـا     الاسـتنتاجات المعتمـدة   ، بمـا فيهـا      المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضـع المـرأة        
  ؛ومنع وقوعها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفلة ،)٣٤(والخمسين

_________________ 
  )٣٣(  A/HRC/16/56. 
، الفـصل الأول،    (E/2013/27) ٧، الملحـق رقـم      ٢٠١٣ي،  الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاع     انظر    )٣٤(  

 .الفرع ألف
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بمــساهمة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب م تــسلّ  ‐ ٣٤  
رائم هـــا الإبـــادة الجماعيـــة والجـــفيمـــا يتعلـــق بـــأخطر الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد الأطفـــال، بمـــا في 

  ؛الإنسانية وجرائم الحرب، وتهيب بالدول ألا تصدر أي عفو عن مرتكبي هذه الجرائم ضد
 جميــع الــدول علــى مواصــلة نــشر الدراســة عــن العنــف ضــد الأطفــال  تــشجع  - ٣٥  
، وتيـــسير إدراجهـــا )٣٥( وتفعيـــل مـــا ورد فيهـــا مـــن توصـــياتنطـــاق واســـع ومتابعتـــها علـــى
 ومواصـلة تعزيـز تنفيـذها علـى الـصعيد           قتـضاء،  حـسب الا   خطـط الـسياسات الإقليميـة،      ضمن

ــوطني،  ــدني،    وتطلــــب إلىالــ ــع المــ ــة والمجتمــ ــات الإقليميــ ــدة والمنظمــ ــم المتحــ ــات الأمــ   كيانــ
  ؛ذلككل الحكومية، القيام ب  المنظمات غير ذلكبما في

لممثلـة  تقدم الملحوظ والإنجازات الكـبيرة المحققـة منـذ إنـشاء ولايـة ا             بال فرتعت  - ٣٦  
، وتعرب عـن تأييـدها لمـا تقـوم بـه مـن أعمـال                مين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال     الخاصة للأ 

ــا،         ــاطق والقــضاء عليه ــة المن ــال في كاف ــع أشــكال العنــف ضــد الأطف ــع جمي ــى من ــشجيع عل للت
والنهوض بتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة عـن العنـف ضـد الأطفـال، وتحـيط              

 الاستقـصائية العالميـة الـتي أجرتهـا والتقـارير المواضـيعية الـتي أعـدتها،               علما مع التقـدير بالدراسـة     
ــنظم القانونيــة       ”في ذلــك التقريــر المعنــون    بمــا حمايــة الأطفــال مــن الممارســات الــضارة في ال

لحقـوق الإنـسان   الممثلة الخاصة للأمين العام والمفوضة السامية بين  والتقرير المشترك  ،“التعددية
منــع العنــف ضــد الأطفــال والتــصدي  عــنحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة مكتــب الأمــم المتو
  ؛)٣٦(إطار نظام قضاء الأحداث في له

الممثلـة الخاصـة   روجـت لإقامتـها    الـتي الـشراكات   توطُّـد  تلاحظ مـع التقـدير     - ٣٧  
ووكـالات الأمـم      بالتنـسيق مـع الحكومـات الوطنيـة        ،للأمين العام المعنية بـالعنف ضـد الأطفـال        

ــة دةالمتحـــ  ،وممثلـــي المجتمـــع المـــدني  وهيئـــات وآليـــات حقـــوق الإنـــسان  والمنظمـــات الإقليميـ
أسهمت بـه المـشاورات الإقليميـة والمواضـيعية والبعثـات الميدانيـة الـتي                ، وما الأطفال وبمشاركة

  ؛اضطلعت بها في دفع عجلة التقدم في مجال حماية الأطفال من العنف
ن مع الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام وأن تقـدم              جميع الدول على أن تتعاو     تشجع  - ٣٨  

لها الدعم، بما في ذلك الدعم المالي، لتمكينـها مـن الاضـطلاع بولايتـها علـى نحـو مـستمر وفعـال          
ومستقل، وتطلب من كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها القيام بذلك، وتدعو المنظمـات الإقليميـة              

_________________ 
  .A/62/209  وA/61/299 انظر  )٣٥(  
  )٣٦(  A/HRC/21/25. 
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لحكوميــة، إلى القيــام بــذلك أيــضا، وتهيــب بالــدول والمجتمـع المــدني، بمــا في ذلــك المنظمــات غــير ا 
  ؛والمؤسسات المعنية أن تقدم تبرعات لهذا الغرض، وتدعو القطاع الخاص إلى القيام بذلك

  
  حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبةوحماية تعزيز     

طفـــال الـــذين يعملـــون  بجميـــع الـــدول أن تمنـــع انتـــهاكات حقـــوق الأتهيـــب  - ٣٩  
يعيشون في الشوارع، بما في ذلك جميع أشكال التمييـز، والاحتجـاز التعـسفي، والإعـدام                 أو/و

ــع أشــكال العنــف        ــذيب، وجمي ــوجزة، والتع ــإجراءات م ــسفا أو ب خــارج نطــاق القــضاء أو تع
والاســتغلال، وأن تحيــل مــرتكبي هــذه الانتــهاكات إلى القــضاء، وأن تعتمــد وتنفــذ سياســات    

يــة هــؤلاء الأطفــال وتأهيلــهم اجتماعيــا ونفــسيا وإعــادة إدمــاجهم في المجتمــع، وأن تعتمــد لحما
اســــتراتيجيات اقتــــصادية واجتماعيــــة وتربويــــة لمعالجــــة مــــشاكل الأطفــــال الــــذين يعملــــون 

  يعيشون في الشوارع؛ أو/و
 بجميع الدول أن تحمي الأطفـال اللاجـئين والأطفـال طـالبي اللجـوء               تهيب أيضا   - ٤٠  

ــشكل     والأ ــون بـ ــن يتعرضـ ــذويهم، ممـ ــير المـــصحوبين بـ ــيما غـ ــا، ولا سـ ــشردين داخليـ ــال المـ طفـ
للعنـــف وللمخـــاطر المتـــصلة بـــالتراع المـــسلح والاتجـــار، آخـــذة في الاعتبـــار احتياجـــات  خـــاص
الجنسين، مع تأكيد ضرورة أن تواصل الدول وكذلك المجتمع الدولي إيلاء اهتمام أكثـر               من كل

 الخاصة لهؤلاء الأطفال من المساعدة والحمايـة والنمـو، بطـرق منـها          منهجية وتعمقا للاحتياجات  
وضــع بــرامج ترمــي إلى تأهيلــهم وتعــافيهم بــدنيا ونفــسيا، ولــبرامج العــودة الطوعيــة إلى الــوطن    

، وأن تمــنح الأولويــة لاقتفــاء والإدمــاج وإعــادة التــوطين محليــا، حيثمــا كــان ذلــك مناســبا وممكنــا
، وأن تتعــاون مــع المنظمــات الإنــسانية ة إدماجهــا، حــسب الاقتــضاء وإعــادالأســر ولم شملــها أثــر

  ؛الدولية والمنظمات الدولية المعنية باللاجئين، بوسائل منها تيسير أعمال هذه المنظمات
 بجميـع الـدول أن تكفـل للأطفـال مـن أبنـاء الأقليـات والفئـات                  تهيب كـذلك    - ٤١  

شعوب الأصــلية، التمتــع بجميــع حقــوق  الــضعيفة، بمــن فــيهم الأطفــال المهــاجرون وأطفــال ال ــ  
ــيم    أن الإنـــسان، و ــة والتعلـ ــة الـــصحية والخـــدمات الاجتماعيـ تكفـــل لهـــم أيـــضا تلقـــي الرعايـ

المساواة مع غيرهم، وتكفل توفير حماية ومـساعدة خاصـتين لجميـع هـؤلاء الأطفـال،                قدم على
  والاستغلال؛وبخاصة الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم والأطفال ضحايا العنف 

ــب  - ٤٢   ــالنظر      تهيـ ــاجرين، بـ ــال المهـ ــسان للأطفـ ــوق الإنـ ــي حقـ ــدول أن تحمـ  بالـ
ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بما يكفـل مراعـاة مـصلحة             إلى

  في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛ في المقام الأولالعليا الطفل 
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 على ضمان استفادة أطفال الـشعوب الأصـلية، ولا سـيما فتيـات               الدول تحث  - ٤٣  
من التعليم الجيد، وعلى تعزيز النظم التعليمية الـتي تحتـرم       على قدم المساواة،    الشعوب الأصلية،   

  ثقافات المجتمعات المحلية وتقاليدها التي تستجيب لاحتياجاتهم؛
 مـــع ســائر أفـــراد   حـــق أطفــال الـــشعوب الأصــلية، بالاشــتراك   تعيــد تأكيــد    - ٤٤  

جماعتهم، في تعلم ثقافتهم والتمتع بها ونقلها، والمجاهرة بدينـهم أو معتقـدهم وممارسـة شـعائره                 
واستخدام لغتهم، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء على العمل بنـشاط لتحقيـق أهـداف           

المي المعــني ، وتتطلــع إلى المــؤتمر العــ)٣٧(إعــلان الأمــم المتحــدة المتعلــق بحقــوق الــشعوب الأصــلية
  ؛٢٠١٤بالشعوب الأصلية المقرر عقده في عام 

بجميع الدول أن تحمي، في إطار القانون وفي الممارسـة العمليـة، حقـوق             تهيب    - ٤٥  
الــذي يمكــن الجنــساني المتجــذر الأيتــام في المــيراث والملكيــة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للتمييــز   

  يعطل إعمال هذه الحقوق؛ أن
ميع الدول أن تحترم حقوق الطفل وتحميها وتُعملها في حالات           بج أيضاتهيب    - ٤٦  

ــشرب المأمونــة           ــاه ال ــذاء ومي ــة، ولا ســيما الحــق في الغ ــوارث الطبيعي ــا الك ــا فيه ــوارئ، بم الط
ــع        ــة، وجمـ ــالات الطارئـ ــصحية في الحـ ــة الـ ــيم، والرعايـ ــصحي، والتعلـ ــصرف الـ ــدمات الـ وخـ

  ؛ النفسيةالأسر، والحماية، والإغاثة عند التعرض للصدمات شمل
  

  الأطفال وإقامة العدل    
 إلى جـدوى وأهميـة المعـايير والقواعـد الدوليـة في مجـال حقـوق الإنـسان         تـشير   - ٤٧  

ــسجناء،       في ــة ال ــدنيا لمعامل ــة ال ــا في ذلــك القواعــد النموذجي ــضاء الأحــداث، بم إدارة شــؤون ق
لمتحــدة الــدنيا ، وقواعــد الأمــم ا)٣٨(ومبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لمنــع جنــوح الأحــداث  

، وقواعـد الأمـم المتحـدة بـشأن حمايـة الأحـداث             )٣٩(النموذجية لإدارة شؤون قـضاء الأحـداث      
ــهم   ــن حريت ــردين م ــال      )٤٠(المج ــة بالأطف ــور المتعلق ــة في الأم ــشأن العدال ــة ب ــادئ التوجيهي ، والمب

_________________ 
 .، المرفق٦١/٢٩٥القرار   )٣٧(  
 .، المرفق٤٥/١١٢القرار   )٣٨(  
 .، المرفق٤٠/٣٣القرار   )٣٩(  
 .، المرفق٤٥/١١٣القرار   )٤٠(  
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غــير ، وقواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الــسجينات والتــدابير )٤١(ضــحايا الجريمــة والــشهود عليهــا
  : أن تقوم بما يلي وتهيب بجميع الدول،)٤٢(الاحتجازية للمجرمات

 القــانون والممارســة، عقوبــة يأن تلغــي، في أقــرب وقــت ممكــن، علــى صــعيد  )أ(  
الإعــدام أو الــسجن مــدى الحيــاة دون إمكانيــة الإفــراج، أو العنــف العــاطفي أو الجــسدي،         

 سـنة وقـت ارتكـاب       ١٨قـل أعمـارهم عـن       نوع آخر من المعاملة المذلـة أو المهينـة لمـن ت            أي أو
الجريمة، وتدعو الدول إلى النظر في إلغاء جميع الأشـكال الأخـرى لعقوبـة الـسجن مـدى الحيـاة         

   سنة؛١٨على الجرائم التي يرتكبها من تقل أعمارهم عن 
أن تخفـف هـذه العقوبــات علـى الفــور وأن تكفـل نقـل أي طفــل حُكـم عليــه         )ب(  

و السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج من مرافق الـسجن الخاصـة،             سابقًا بعقوبة الإعدام أ   
تناســب ولا ســيما مــن مرافــق ســجن المحكــوم علــيهم بالإعــدام، إلى مؤســسات احتجــاز عاديــة 

  لجرم المرتكب؛او سنه
 الدول علـى أن تـضع وتنفـذ سياسـة شـاملة في مجـال قـضاء الأحـداث                    تشجع  - ٤٨  

مـــور منــها بـــرامج  لأ اً تعزيــز ،قــانون وتلبيـــة احتياجــاتهم  لحمايــة الأطفــال الـــذين يواجهــون ال   
واستخدام التدابير البديلة، مثـل التحويـل عـن النظـام القـضائي والعدالـة التـصالحية،                  الجريمة منع

أخـير ولأقـصر فتـرة مناسـبة،        كتـدبير   لالتزام بمبدأ عدم حرمـان الطفـل مـن حريتـه إلا             ل اًوضمان
  طفال قبل المحاكمة؛وأن تتجنب، حيثما أمكن، احتجاز الأ

 الــدول علــى أن تتخــذ تــدابير خاصــة لحمايــة الأطفــال الــذين يواجهــون  تحــث  - ٤٩  
ــضاء         ــدريب في مجــال ق ــوفير الت ــة، وت ــة الكافي ــساعدة القانوني ــوفير الم ــها ت ــانون، بوســائل من الق
ــافة       ــصين، بالإضـ ــامين المتخصـ ــامين والمحـ ــدعين العـ ــشرطة والمـ ــباط الـ ــضاة وضـ ــداث للقـ الأحـ

ء الآخرين الـذين يقـدمون أشـكالا أخـرى مـن المـساعدة المناسـبة، مثـل الأخـصائيين                    الوكلا إلى
 وتـشجيع تـسجيل المواليـد وتوثيـق         ، وإنشاء محاكم متخصـصة، حـسب الاقتـضاء        ،الاجتماعيين

 وحمايــة حــق المجــرمين الأحــداث في البقــاء علــى اتــصال بأســرهم عــن طريــق ،الأعمــار للجميــع
   الظروف الاستثنائية؛ فيما عداالمراسلات والزيارات، 

 بجميــع الــدول أن تحمــي الأطفــال المحــرومين مــن حريتــهم مــن التعــذيب تهيــب  - ٥٠  
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة، وأن تـضمن حـصولهم،                  

كـم  في حال تـوقيفهم أو احتجـازهم أو سـجنهم، علـى المـساعدة القانونيـة المناسـبة، وعـدم الح                    
_________________ 

 .، المرفق٢٠٠٥/٢٠ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٤١(  
 .٦٥/٢٢٩القرار   )٤٢(  
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على أي طفل بالعمل القسري أو العقوبة البدنية أو إخضاعه لـذلك، أو حرمانـه مـن الحـصول                    
على الرعاية والخدمات الصحية، وخدمات النظافة والصرف الصحي البيئي، والتربيـة والتعلـيم       
الأساســي والتــدريب المهــني، وأن تجــري تحقيقــات فوريــة في جميــع أعمــال العنــف المبلــغ عنــها    

  المنتهكين؛كافة لة وتكفل مساء
 الــدول علــى أن تكفــل حــصول الطفــل في جميــع الإجــراءات القــضائية    تحــث  - ٥١  

مساعدة بالغ مؤهل، أو والـد أو وصـي، بالإضـافة إلى محـامي الطفـل، وأن تكفـل احتـرام                    على
  حق الطفل في أن يُستمع إليه في أثناء الإجراءات؛

إيــذاء معــاودة تجنــب ل اللازمــة جميــع التــدابيركافــةً أن تتخــذ الــدول بتهيــب   - ٥٢  
  الأطفال الضحايا أو الشهود خلال جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

  
  أطفال السجناء    

احتجـاز الوالـدين    لمـا يترتـب علـى        بجميع الدول أن تولي الاهتمام       تهيب أيضا   - ٥٣  
  :على الأطفال، وعلى وجه الخصوصمن أثر وسجنهما 

 الأولوية للتدابير الكفيلة بعدم احتجاز شخص مسؤول        إيلاء الاعتبار على سبيل     )أ(  
لوحده أو بصفة رئيسية عن رعاية طفل لدى إصدار الحكـم عليـه أو البـت في التـدابير الـتي تـسبق         

  ؛الحسبانفي  المحاكمة، رهنا بضرورة حماية الجمهور والطفل، ومع أخذ خطورة الجرم
ات الرضـع والأطفـال المتـضررين       تحديد الممارسات الجيدة فيما يتعلق باحتياج       )ب(  

  وتعزيــز،مــن احتجــاز الوالــدين وســجنهما وبنمــوهم البــدني والعــاطفي والاجتمــاعي والنفــسي
  ؛هذه الممارسات

ــرف  - ٥٤   ــلبي       تعتـ ــأثير سـ ــن تـ ــذه مـ ــدين أو تنفيـ ــد الوالـ ــدام أحـ ــم بإعـ ــا للحكـ  بمـ
أحـد الوالـدين    للأطفـال المتـأثرين بـالحكم بإعـدام         أطفالهمـا، وتحـث الـدول علـى أن تـوفر             على
   من حماية ومساعدة؛هما قد يحتاجونبتنفيذه  أو
  

منع بيع الأطفال وبغـاء الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في إنتـاج المـواد الإباحيـة والقـضاء                        
  على هذه الممارسات

واسترقاق الأطفـال    استمرار ممارسات بيع الأطفال   من   قلقبالغ ال تعرب عن     - ٥٥  
 في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، وتهيب بجميع الدول أن تقـوم             والاستغلال الجنسي للأطفال  

  :بما يلي
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منع بيع الأطفال بجميع أشـكاله، لأغـراض منـها نقـل أعـضاء الأطفـال بهـدف               )أ(  
الربح واسترقاق الأطفال والاستغلال الجنـسي للأطفـال لأغـراض تجاريـة وضـمن الأسـر وبغـاء                  

 المـــواد الإباحيـــة وتجـــريم تلـــك الممارســـات ومقاضـــاة الأطفـــال واســـتغلال الأطفـــال في إنتـــاج
مرتكبيهــا ومعاقبتــهم علــى نحــو فعــال، بهــدف القــضاء علــى تلــك الممارســات ومنــع اســتخدام   
ــة       ــراض والحيلولـ ــذه الأغـ ــصالات لهـ ــات والاتـ ــات المعلومـ ــن تكنولوجيـ ــا مـ ــت وغيرهـ الإنترنـ

وضـع حـد للطلـب الـذي         واتخاذ تـدابير ل    ،نشوء أسواق تشجع هذه الممارسات الإجرامية      دون
ــشجع  ــل      يـ ــة والتأهيـ ــصاف والحمايـ ــضحايا في الانتـ ــوق الـ ــام بحقـ ــات والاهتمـ ــذه الممارسـ هـ

  فعال واتخاذ تدابير فعالة ضد تجريم الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال؛ نحو على
اتخاذ ما يلزم مـن التـدابير التـشريعية أو غيرهـا مـن التـدابير وإنفاذهـا بالتعـاون                      )ب(  

هات المعنية لمنع توزيع المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال على الإنترنـت وفي جميـع                الج مع
ــة تمكــن مــن الإبــلاغ عــن هــذه المــواد        وســائط الإعــلام الأخــرى وضــمان وجــود آليــات وافي

  يها وموزعيها وجامعيها، حسب الاقتضاء؛وحذفها ومقاضاة معدّ
حاكمة ومعاقبة المجرمين، سواء كـانوا      السلطات الوطنية المختصة بم   قيام  كفالة    )ج(  

محليين أو أجانب، إما في البلـد الـذي ارتكبـت فيـه الجريمـة، أو في البلـد الـذي يكـون مرتكـب                         
الجريمـــة مـــن رعايـــاه أو مـــن المقـــيمين فيـــه، أو في البلـــد الـــذي تكـــون الـــضحية مـــن رعايـــاه،  

ضا، مــن أجــل تحقيــق أي أســاس آخــر يــسمح بــه القــانون المحلــي، وأن يمــد بعــضها بع ــ علــى أو
المقاصد، بأكبر قدر من المساعدة والتعاون اللازم لمنع هذه الجرائم أو كشفها أو التحقيـق                هذه

  وى الجنائية بشأنها أو إجراءات تسليم مرتكبيها؛افيها أو اتخاذ إجراءات إقامة الدع
زيــادة التعــاون علــى جميــع الــصعد لمنــع إنــشاء شــبكات الاتجــار بالأطفــال            )د(  
ــض ــدول الــــتي     وأعــ ــام الــ ــها، وقيــ ــائم منــ ــضائهم، وتفكيــــك القــ ــع أعــ ــيعهم أو بيــ ائهم أو بــ

ق بعــد علــى بروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء         وتــصدّ عتوقّــ لم
والأطفــــال، والمعاقبــــة عليــــه، المكمــــل لاتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة  

   بالنظر في التوقيع والتصديق عليه أو في الانضمام إليه؛،تنضم إليه بعد  أو لم،)٨(الوطنية عبر
الاستجابة بفعالية لاحتياجات الضحايا، في حالات الاتجار بالأطفـال وبـيعهم             )هـ(  

واستغلالهم في البغاء وفي إنتـاج المـواد الإباحيـة والـسياحة بـدافع ممارسـة الجـنس مـع الأطفـال،                      
انونيـة لهـم وحمايتـهم وتعـافيهم بـدنيا ونفـسيا وإعـادة              في ذلك سلامتهم وتقديم المساعدة الق      بما

إدماجهم في المجتمـع إدماجـا كـاملا، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص لاحتياجـات كـل مـن الجنـسين،                        
  بسبل منها توفير التعاون التقني والمساعدة المالية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف؛
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ــذه    )و(   ــام بهـ ــود ســـوق تـــشجع علـــى القيـ ــة وجـ ــة مكافحـ  الممارســـات الإجراميـ
الأطفال، بطرق منها اتخاذ تدابير وقائية وإصـلاحية وتأديبيـة تـستهدف الزبـائن أو الأفـراد                  ضد

تطبيــق هــذه التــدابير وإنفاذهــا  الــذين يــستغلون الأطفــال جنــسيا أو يعتــدون علــيهم جنــسيا، و  
  ؛نحو فعال على

ــاء  )ز(   سؤوليات الــشركات  الأولويــة لتحديــد القواعــد والمعــايير المتعلقــة بم ــ    إعط
الوطنيــة وغيرهــا مــن المؤســسات التجاريــة، وبخاصــة الــشركات والمؤســسات الــتي تعمــل     عــبر
مجال تكنولوجيـات المعلومـات والاتـصالات، فيمـا يتعلـق بـاحترام حقـوق الأطفـال، ومنـها                    في

الحق في الحماية مـن الانتـهاك والاسـتغلال الجنـسيين علـى النحـو المنـصوص عليـه في الـصكوك                      
قانونية ذات الصلة بالموضوع، وبخاصة على مواقع الإنترنت، وتحديـد التـدابير الأساسـية الـتي                ال

  ينبغي اتخاذها لتنفيذ هذه القواعد والمعايير؛
ــة، ومعهــا         )ح(   ــق إشــراك الأســر والمجتمعــات المحلي ــام، عــن طري ــوعي الع إذكــاء ال

   الجنسيين؛الإيذاءوالأطفال، في موضوع حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال 
المساهمة في منع بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي إنتـاج المـواد الإباحيـة                     )ط(  

والقضاء على هذه الجـرائم باتبـاع نهـج كلـي يتـصدى للعوامـل المـساهمة فيهـا، ومنـها التخلـف                     
ــة وتفكــك الأســر        ــصادية المجحف ــة والاقت ــصادي والهياكــل الاجتماعي ــاوت الاقت ــر والتف ة والفق

ونقص التعليم والهجـرة مـن الريـف إلى المـدن والتمييـز بـين الجنـسين وسـلوك البـالغين الجنـسي                       
ــة المنظمــة        ــال والجريم ــدافع ممارســة الجــنس مــع الأطف ــسياحة ب ــسؤول وال الإجرامــي أو غــير الم

  والممارسات التقليدية الضارة والتراعات المسلحة والاتجار بالأطفال؛
ــدابير للقــضاء ع   )ي(   ــع أشــكال الاســتغلال     اتخــاذ ت ــشجع جمي ــذي ي ــى الطلــب ال ل

  المؤدي إلى الاتجار، بما فيها الطلب على الاستغلال الجنسي والسياحة بدافع الجنس؛
  

  الأطفال المتضررون من التراعات المسلحة    
جميع الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد الأطفـال        إدانة شديدة   تدين    - ٥٦  

ــسلح، و  ــتراع الم ــع الإفي ال ــات يتعرضــن أك   م ــأن الفتي ــرار ب ــسي     ق ــف الجن ــن للعن ــن غيره ــر م ث
 الـتراع المـسلح الـضالعة    وغيرها من أطـراف تحث في هذا الصدد جميع الدول     الحالات،   هذه في

أشـكال  وغـير ذلـك مـن    أو اغتـصابهم  / وتـشويههم و همفي تجنيد الأطفال واستخدامهم وفي قتل   
أو المستـشفيات والمـوظفين     /المـدارس و   في شن هجمات متكررة على    هم، و العنف الجنسي ضد  

العاملين فيها، وفي ارتكاب جميع الانتهاكات والاعتـداءات الأخـرى ضـد الأطفـال، بمـا يتنـافى                  
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 تـدابير فعالـة محـددة       علـى أن تتخـذ     بما في ذلك القـانون الإنـساني،         ،مع القانون الدولي الساري   
  زمنيا لوضع حد لتلك الممارسات؛

العـــشوائية جمـــات الهون الإنـــساني الـــدولي، إلى أن شـــن ، وفقـــا للقـــانتـــشير  - ٥٧  
  عتـــداء،للافـــيهم الأطفـــال، أمـــر محظـــور وأنـــه لا ينبغـــي جعلـــهم هـــدفا   المـــدنيين، بمـــن علـــى

أو الاســتخدام المفــرط للقــوة، وتــدين هــذه الممارســات الــتي  الانتقــام، بمــا في ذلــك علــى ســبيل
  فورا؛لهذه الهجمات ف بوضع حد وتطالب جميع الأطراتتسبب في قتل الأطفال وتشويههم، 

 الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمـات الدوليـة           تحث  - ٥٨  
ــهاكات      ــالغ لجميـــع الانتـ ــام بـ ــة والمجتمـــع المـــدني علـــى إيـــلاء اهتمـ ــة الأخـــرى المعنيـ والإقليميـ

طفـال الـذين     وعلى حمايـة الأ    ،والاعتداءات التي ترتكب ضد الأطفال في حالات التراع المسلح        
يقعــون ضــحايا لهــذه الانتــهاكات والاعتــداءات ومــساعدتهم، وفقــا لأحكــام القــانون الإنــساني  

  ؛اتفاقيات جنيف من الأولى إلى الرابعةفي ذلك  بما، الدولي
 بجميــع الــدول وهيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا والمنظمــات الإقليميــة تهيــب  - ٥٩  

المـسلح  في جميع الأنشطة المـضطلع بهـا في حـالات الـتراع             المعنية أن تعمم مراعاة حقوق الطفل       
ــوفير القــدر الكــافي مــن التــدريب لموظفيهــا وأفرادهــا      وحــالات مــا ــتراع، وأن تكفــل ت بعــد ال

  مجال حماية الأطفال؛ في
  : بالدول أن تقوم بما يليتهيب  - ٦٠  
وطنيـة،  رفع الحد الأدنى لسن التجنيـد الطـوعي للأفـراد في القـوات المـسلحة ال                 )أ(  

لــدى التــصديق علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن إشــراك الأطفــال   
ــادة  ٣مــن الــسن المحــددة في الفقــرة   وذلــك التراعــات المــسلحة،   في ــة،  ٣٨ مــن الم  مــن الاتفاقي
 ســنة لهــم الحــق، بموجــب الاتفاقيــة،  ١٨مراعــاة أن الأشــخاص الــذين تقــل أعمــارهم عــن   مــع
   خاصة، واعتماد ضمانات تكفل ألا يكون التجنيد بالقوة أو قسرا؛التمتع بحماية في

اتخاذ كل التـدابير الممكنـة لكفالـة تـسريح الأطفـال المـستخدمين في التراعـات                   )ب(  
المسلحة وتجريـدهم مـن الـسلاح بـصورة فعالـة، وتنفيـذ تـدابير فعالـة لتأهيلـهم وتعـافيهم بـدنيا                       

اصـة عـن طريـق التـدابير التثقيفيـة، مـع مراعـاة حقـوق                ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبخ     
الفتيـــات واحتياجـــاتهن وقـــدراتهن الخاصـــة؛ وتهيـــب بالـــدول والمنظمـــات الإقليميـــة أن تـــدرج 

  الالتزامات المتعلقة بذلك في اتفاقات السلام؛
كفالة توفير تمويل كاف وفي حينـه للـبرامج الوطنيـة لـترع الـسلاح والتـسريح                   )ج(  

ــاج  ــادة الإدم ــال       وإع ــع الأطف ــاج جمي ــادة إدم ــل وإع ــوطين وتأهي ــود ت ــال ولجه  الخاصــة بالأطف
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المرتبطين بقوات وبجماعات مسلحة، بمن فيهم الأطفال المحتجـزون، وبخاصـة دعمـا للمبـادرات      
الوطنية، لضمان استمرارية هذه الجهود على المدى الطويل، بـسبل منـها اسـتخدام نهـج متعـدد                  

طفال، وترتيبات الرعاية القائمة على الأسـرة، علـى النحـو           القطاعات ومجتمعي يشمل جميع الأ    
المـــبين أيـــضا في القواعـــد والمبـــادئ التوجيهيـــة بـــشأن الأطفـــال المـــرتبطين بـــالقوات المـــسلحة   

، وتعبئــة المــوارد الماليــة والمــساعدة التقنيــة مــن بــرامج   )مبــادئ بــاريس(الجماعــات المــسلحة  أو
  وإعادة إدماجهم؛التعاون الدولي من أجل تأهيل الأطفال 

اتخاذ التـدابير اللازمـة لكفالـة تمتـع الأطفـال في حـالات الـتراع المـسلح بجميـع                      )د(  
الحقـــوق المنـــصوص عليهـــا في الـــصكوك الدوليـــة ذات الـــصلة بالموضـــوع، واتخـــاذ الـــسلطات  
الوطنية، بدعم من المجتمع الدولي حسب الاقتضاء، خطوات لـضمان الحـصول علـى الخـدمات                

زمــة لبقــاء الأطفــال في مختلــف المجــالات، بمــا في ذلــك خــدمات الــصحة والتعلــيم  الأساســية اللا
تقـديمها، وضـمان    لكفالـة    و ،والتغذية والمياه والـصرف الـصحي والتعـافي النفـسي والاجتمـاعي           

اســتمرار حــصول الأطفــال المتــضررين مــن التراعــات المــسلحة علــى التعلــيم، وتــشجيع الممثلــة   
ة بالأطفال والتراع المسلح على مواصلة زيـادة الاهتمـام بمحنـة هـؤلاء     المعنيللأمين العام   الخاصة  

  الأطفال وحشد الدعم الدولي لمعالجتها؛
حمايــة الأطفــال المتــضررين مــن التراعــات المــسلحة، ولا ســيما مــن انتــهاكات    )هـ(  

انية القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنـسان، وكفالـة تلقـيهم المـساعدة الإنـس               
ــة،   ــها وبــصورة فعال ــة لوضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب    مــع ملاحظــة في حين  الجهــود المبذول

ــن ــسؤولين       عـ ــبة المـ ــدولي محاسـ ــالمجتمع الـ ــاة، وتهيـــب بـ ــة الجنـ ــساءلة ومعاقبـ ــة المـ ــق كفالـ طريـ
  الانتهاكات، بوسائل منها المحكمة الجنائية الدولية؛ عن

ــع ا     )و(   ــة، باتخــاذ جمي ــى ســبيل الأولوي ــام، عل ــانون   القي ــا للق ــة، وفق ــدابير الممكن لت
ــتخدامهم      ــال واسـ ــد الأطفـ ــع تجنيـ ــسان، لمنـ ــوق الإنـ ــدولي لحقـ ــانون الـ ــدولي والقـ ــساني الـ الإنـ

جماعات مسلحة من غير القوات المسلحة التابعة للدولة، بطرق منها اعتمـاد سياسـات              قبل من
  ا وتجريمها؛ هذه الممارسات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحظرهمعتتسامح  لا

دعم الآليـات القائمـة ذات الـصلة المتفـق عليهـا دوليـا والمنـشأة لمعالجـة مـسألة                    )ز(  
ــة ومــسؤولياتها وقــدراتها      الأطفــال في التراعــات المــسلحة والــتي تعــزز أدوار الحكومــات الوطني

  هذا المجال؛ في
ــة أن تواصـــــل،   تهيـــــب  - ٦١    بجميـــــع الـــــدول وهيئـــــات الأمـــــم المتحـــــدة المعنيـــ
قتــضاء، دعــم الجهــود المبذولــة علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي في مجــال إجــراءات   الا حــسب

مكافحة الألغام، بما في ذلك ما يتعلق بالـذخائر العنقوديـة وغيرهـا مـن الـذخائر غـير المنفجـرة،                     
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ــة،      ــة ودون الإقليميـ ــات الإقليميـ ــدول والمنظمـ ــذلك بالـ ــب كـ ــضاوتهيـ ــة  وأيـ ــات الفاعلـ  الجهـ
 بمـن فـيهم   ، المـدنيين علـى  أدنى حد ممكن من تأثير الأسلحة المتفجـرة   تقلل إلى  الحكومية أن  غير

  الأطفال، وتقديم المساعدة لضحايا الألغام؛
اغتـصاب    ما يرتكب ضد الأطفال في التراعات المسلحة منإدانة شديدة تدين    - ٦٢  

الأطفـال في التراعـات     مـن تعـرّض     قلـق   الوأشكال أخرى من العنف الجنـسي، وتعـرب عـن بـالغ             
بعـض الحـالات     في جماعي منظم، وهو ما يقـصد بـه       بشكل  نسي  الجعنف  الغتصاب و للاالمسلحة  

أو إعـادة  /تـشتيت شملـهم و   أو/أو بـث الخـوف في نفوسـهم و       /أو إخـضاعهم و   /إذلال السكان و  
توطينــهم قــسرا، وتهيــب بجميــع الــدول وهيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا والمنظمــات الإقليميــة   

هذه المسألة، وكذلك مسألة الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال في عمليـات           المعنية أن تعالج    
 لمنـــع اعتمـــاد تـــشريعات وطنيـــة مناســـبة الأمـــم المتحـــدة لحفـــظ الـــسلام، وتحـــث الـــدول علـــى 

  ؛ ومحاكمة مرتكبيها بطريقة صارمةهاوكفالة التحقيق فيالجرائم  هذه
طلع بهـا الجمعيـة العامـة والمجلـس          الأدوار الأساسـية الـتي تـض       تعيد أيضا تأكيد    - ٦٣  

الأطفــال، ورفــاه الاقتــصادي والاجتمــاعي ومجلــس حقــوق الإنــسان في تعزيــز وحمايــة حقــوق  
 الـدور الـذي يـضطلع       تعـاظُم فـيهم الأطفـال المتـضررون مـن التراعـات المـسلحة، وتلاحـظ                بمن
لاحــظ أيــضا مجلــس الأمــن في كفالــة حمايــة الأطفــال المتــضررين مــن التراعــات المــسلحة، وت  بــه

ــع الأطفــال بحقــوقهم         ــسلام في المجــالات الــتي تعــزز تمت ــاء ال ــة بن ــضطلع بهــا لجن ــتي ت ــشطة ال الأن
  ورفاههم وتساهم فيهما؛

 الخطــوات المتخــذة فيمــا يتعلــق بقــرارات مجلــس الأمــن   تلاحــظ مــع التقــدير   - ٦٤  
ــؤر)٢٠٠٤ (١٥٣٩ ــؤرخ )٢٠٠٥ (١٦١٢ و ٢٠٠٤أبريــــــــل / نيــــــــسان٢٢خ  المــــــ  المــــــ

ــوز ٢٦ ــه /تمــ ــؤرخ )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و ٢٠٠٥يوليــ ــسطس / آب٤ المــ  ١٩٩٨ و ٢٠٠٩أغــ
ســـبتمبر / أيلـــول١٩ المـــؤرخ )٢٠١٢ (٢٠٦٨ و ٢٠١١يوليـــه / تمـــوز١٢ المـــؤرخ )٢٠١١(

 والجهود التي يبذلها الأمين العام لتنفيذ آلية الرصد والإبـلاغ المتعلقـة بالأطفـال والـتراع                 ٢٠١٢
، بمـشاركة الحكومـات الوطنيـة والجهـات الفاعلـة المعنيـة في الأمـم                المسلح وفقا لتلك القـرارات    

المتحــدة وفي المجتمــع المــدني وبالتعــاون معهــا، علــى صــعد منــها الــصعيد القطــري، وتطلــب          
 بـلاغ الإالأمين العام ضمان أن تكون المعلومات التي تقـوم آليـة الرصـد والإبـلاغ بجمعهـا و                  إلى
كـن التحقـق منـها، وتـشجع في هـذا الـصدد العمـل الـذي                 يموموثوقا بها   وموضوعية  وا دقيقة   به

يــضطلع بــه مستــشارون تــابعون للأمــم المتحــدة في مجــال حمايــة الأطفــال ونــشرهم في عمليــات 
  حفظ السلام والبعثات السياسية وبعثات بناء السلام؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1539(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)�
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  بالعمل الذي تضطلع به الممثلة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بالأطفـال               ترحب  - ٦٥  
م المحــرز منــذ إنــشاء ولايــة    اع المــسلح، وتقــر بزيــادة مــستوى نــشاط مكتبــها وبالتقــد      والــتر
  ؛الخاص الممثل

 وبـالتطورات والإنجـازات   )٤٣( بتقريـر الممثلـة الخاصـة     تحيط علمـا مـع التقـدير        - ٦٦  
في مجـال حمايـة الأطفـال في التراعـات المـسلحة علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي،                المحققة  المهمة  

 بموافقـة الـدول المعنيـة الـتي          الممثلـة الخاصـة     دور الزيـارات الميدانيـة الـتي قامـت بهـا           وتشدد علـى  
  تشهد حالات نزاع مسلح، باعتبارها عنصرا مهما في تنفيذ ولايتها؛

ر  إلى أن الـدول تتحمـل المـسؤولية الرئيـسية عـن حمايـة الأطفـال، وتـذكّ                  تشير  - ٦٧  
اتخــاذ جميــع بو  انتــهاك للقــانون الإنــساني الــدولي  بالامتنــاع عــن مهاجمــة المــدارس في اتهــابالتزام

التدابير الوقائية الممكنة لحماية المدنيين من هـذه الهجمـات، ولا سـيما أطفـال المـدارس، وتحـث                   
الدول على تجنب استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وضمان إمكانية الحصول علـى التعلـيم      

  ؛على نحو آمن ومستمر في أوقات التراع
  

  ثالثا    
  المتابعة    

  : ما يليتقرر  - ٦٨  
ــا التاســعة        )أ(   ــة في دورته ــة العام ــدم إلى الجمعي ــام أن يق أن تطلــب إلى الأمــين الع

والستين تقريرا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل والمـسائل                  
  التي جرى تناولها في هذا القرار؛

العــام المعنيــة بالأطفــال والــتراع المــسلح  أن تطلــب إلى الممثلــة الخاصــة للأمــين    )ب(  
ــضطلع        مواصــلة  ــشطة الم ــسان عــن الأن ــوق الإن ــس حق ــة ومجل ــة العام ــارير إلى الجمعي ــديم تق تق

 تتضمن معلومات عـن زياراتهـا الميدانيـة وعـن التقـدم المحـرز والتحـديات الـتي                   ،لأداء ولايتها  بها
  المسلح؛تزال قائمة في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والتراع  لا

مواصـلة  أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال              )ج(  
تقــديم تقــارير ســـنوية إلى الجمعيــة العامـــة ومجلــس حقـــوق الإنــسان عـــن الأنــشطة المـــضطلع       

 تتضمن معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحـرز والتحـديات            ،إطار أداء ولايتها   في بها
 ٤٨ لا تزال قائمة في خطة العمل المتعلقة بالعنف ضد الأطفـال، وأن تكفـل، وفقـا للفقـرة          التي

_________________ 
  )٤٣(  A/68/267. 
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ولايـة  المنبثقـة مـن     فعال بالأنشطة الرئيـسية     على نحو   ، مواصلة الاضطلاع    ٦٧/١٥٢من القرار   
  استدامتها؛الحفاظ على  وة الخاصةالممثل

أن تطلـــب إلى المقـــررة الخاصـــة المعنيـــة ببيـــع الأطفـــال واســـتغلالهم في البغـــاء    )د(  
المــواد الإباحيـــة أن تواصــل تقـــديم تقــارير إلى الجمعيـــة العامــة ومجلـــس حقــوق الإنـــسان       وفي
ــن ــها    ع ــار أداء ولايت ــا في إط ــضطلع به ــشطة الم ــة    ،الأن ــا الميداني ــن زياراته ــات ع ــضمن معلوم  تت
ــدم المحــرز والتحــد  وعــن ــال      التق ــع الأطف ــة ببي ــزال قائمــة في خطــة العمــل المتعلق ــتي لا ت يات ال

  واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛
أن تدعو رئيسة لجنة حقوق الطفل إلى تقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنـة                )هـ(  

  جنة؛ تعزيز التواصل بين الجمعية واللفي سبيلإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين 
أن تواصل نظرها في المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطـار البنـد المعنـون                  )و(  

 “حقـوق الطفـل  ”المعنون ، مع تركيز الجزء الثالث من القرار    “تعزيز حقوق الطفل وحمايتها   ”
  .على موضوع جديد

  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/152�

	الدورة الثامنة والستون
	اللجنة الثالثة
	البند 65 (أ) من جدول الأعمال
	تعزيز حقوق الطفل وحمايتها
	الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا٬ إستونيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، أوروغواي، أيرلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو،تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، شيلي، صربيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) ، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليونان: مشروع قرار منقح

	حقوق الطفل
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد جميع قراراتهــا السابقــة بشـأن حقوق الطفل وآخرهــا القرار 67/152 المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 2012، بكل ما تنطوي عليه من أحكام،
	وإذ تشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل() تشكّل المعيار الذي يُستند إليه في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد أن على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وإذ تدعو، آخذة في اعتبارها أهمية البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية()، إلى تصديق الجميع عليهما وعلى سائر صكوك حقوق الإنسان وتنفيذها على نحو فعال،
	وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(3) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()،
	وإذ تؤكد من جديد أن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، التي تشمل أمورا منها مراعاة مصلحة الطفل العليا وعدم التمييز والمشاركة والقدرة على البقاء والنمو، توفر الإطار الناظم لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال،
	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007، وإلى القرار 65/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بقضايا الشعوب الأصلية الذي تقرر فيه عقد اجتماع رفيع المستوى عام 2014 يطلق عليه المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية،
	وإذ تؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا() وإعلان الأمم المتحدة للألفية() والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل المعنونة ”عالم صالح للأطفال“()، وإذ تشير إلى إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعيــة وبرنامــــج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() وإطار عمـل داكار الذي اعتُمد في المنتـــدى العالمي للتعليم() والإعلان المتعلق بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي() والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية() وإعلان الحق في التنمية() والإعلان الصادر عن الاجتماع التذكاري العام الرفيع المستوى المكرس لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل الذي عقد في نيويورك في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2007() والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010() والوثيقة الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ التي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/ يونيه 2012() والوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي بشأن عمل الأطفال، المعقود في برازيليا في الفترة من 8 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وإذ تشير إلى المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، المعقودة في ستوكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996، وفي يوكوهاما، اليابان، في الفترة من 17 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2001، وفي ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 25 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام عن التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المبينة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة() وعن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل المثارة في قرار الجمعية 67/152()، وأيضا بتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال() وتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح()، التي ينبغي تدارس التوصيات الواردة فيها بدقة مع أخذ آراء الدول الأعضاء في الاعتبار على نحو تام،
	وإذ تقر بالدور المهم الذي تضطلع به الهياكل الحكومية الوطنية المعنية بالأطفال، ومنها، في حالة وجودها، الوزاراتُ والمؤسسات المعنية بشؤون الأطفال والأسرة والشباب وأمناءُ المظالم المستقلون المعنيون بالأطفال أو المؤسسات الوطنية الأخرى المعنية بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
	وإذ تسلّم بأن الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتهم لما فيه مصلحتهم على أفضل وجه، وبضرورة أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الأعمال الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها التي تضطلع بها جميع الأجهزة والهيئات والكيانات والمؤسسات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، في حدود ولاية كل منها، والجهات المعنية المكلفة بولايات والجهات المعنية بالإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الإقليمية المعنية، حسب الاقتضاء، والمنظمات الحكومية الدولية، وإذ تسلّم بما للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، من دور قيّم في هذا الصدد،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال تتأثر سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تؤكد من جديد أن القضاء على الفقر لا يزال أكبر تحد يواجهه العالم في الوقت الحاضر، وإذ تسلم بأن آثاره تتجاوز السياق الاجتماعي والاقتصادي،
	وإذ يساورها بالغ القلق أيضا لأن حالة الأطفال في أنحاء كثيرة من العالم لا تزال حرجة في بيئة تزداد عولمة، نتيجة لاستمرار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وعدم توافر الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة وانتشار الأوبئة، وبخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل، والأمراض غير المعدية وعدم توافر مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية والأضرار البيئية والكوارث الطبيعية والنـزاع المسلح والاحتلال الأجنبي والتشرد والعنف والإرهاب والاعتداء والاتجار بالأطفال وبأعضائهم والاستغلال بجميع أشكاله والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والإهمال والأمية والجوع والتعصب والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب وعدم المساواة بين الجنسين والإعاقة وعدم كفاية الحماية القانونية، واقتناعا منها بضرورة اتخاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة وفعالة،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الأطفال، على الرغم من الاعتراف بحقهم في الإعراب عن رأيهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم، ومع مراعاة تطور قدراتهم، قلّما تتم استشارتهم وإشراكهم بشكل جدي في هذه المسائل بسبب شتى القيود والعراقيل، ومن أنه لا يزال يتعين إعمال هذا الحق على نحو تام في أجزاء كثيرة من العالم،
	أولا
	تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين

	1 - تؤكد من جديد أن المصلحة العليا للطفل وعدم التمييز والمشاركة والقدرة على البقاء والنمو من المبادئ العامة التي توفر الإطار الناظم لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال؛
	2 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية حقوق الطفل(1) وبروتوكوليها الاختياريين بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية() وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة() على القيام بذلك على سبيل الأولوية وعلى تنفيذها بالكامل، بطرق عدة منها، عند الاقتضاء، وضع تشريعات وسياسات وخطط عمل وطنية فعالة وتعزيز الهياكل الحكومية المعنية بالأطفال وتعيين وزراء مسؤولين عن المسائل المتصلة بالأطفال والشباب وأمناء مظالم مستقلين للأطفال، أو غير ذلك من المؤسسات لغرض تعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛ وكفالة تدريب جميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم تدريبا كافيا ومنهجيا في مجال حقوق الطفل، وكذلك كفالة توفير التثقيف في مجال حقوق الطفل للأطفال أنفسهم؛
	3 - ترحــب في هذا الصدد بالجهود التي يبذلهـــا الأمين العام للتشجيع على تصديق الجميع علــى البروتوكـــول الاختيــاري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المـــواد الإباحيـــة والبــروتوكول الاختيـــاري المتعلق باشتـــراك الأطفــال في المنازعات المسلحة؛
	4 - ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل(22) وبتقاريره عن معالجة المواضيع ذات الأولوية الواردة في هذا القرار من دورتها الحادية والستين إلى دورتها الخامسة والستين، وفي هذا الصدد، ترحب أيضا بالتقدم المحرز وتقر بالتحديات التي ما زالت ماثلة، وتهيب بالدول أن تواصل مضاعفة جهودها لتنفيذ الاتفاقية؛
	5 - تحث الدول الأطراف على سحب التحفظات التي تتعارض مع غرض الاتفاقية ومقصدها أو مع بروتوكوليها الاختياريين، وعلى النظر في إمكانية مراجعة التحفظات الأخرى بانتظام بهدف سحبها وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا(10)؛
	6 - تشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات() على القيام بذلك، وتهيب بالدول الأطراف أن تقوم بتنفيذه؛
	7 - ترحب بما تقوم به لجنة حقوق الطفل من أعمال، مع مراعاة اعتمادها مؤخرا التعليقات العامة رقم 14 إلى رقم 17، وبما اتخذته من إجراءات لمتابعة ملاحظاتها وتوصياتها، وتهيب بجميع الدول أن تعزز تعاونها مع اللجنة وأن تفي بالتزاماتها بتقديم التقارير في حينها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وأن تراعي توصيات اللجنة وملاحظاتها وتعليقاتها العامة بشأن تنفيذ الاتفاقية؛
	8 - تطلب إلى جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية أن تدمج على نحو منهجي منظورا قويا لحقوق الطفل في جميع الأنشطة التي تقوم بها للاضطلاع بولاياتها، وأن تكفل كذلك تدريب موظفيها على المسائل المتعلقة بحقوق الطفل، وتهيب بالدول أن تواصل التعاون الوثيق مع جميع تلك الأجهزة والآليات؛
	9 - تشجع الدول على تعزيز قدراتها الإحصائية الوطنية واستخدام إحصاءات مصنفة حسب العمر والجنس وغيرهما من العوامل ذات الصلة لتيسير تحديد أوجه التمييز و/أو التفاوت، واستخدام مؤشرات إحصائية أخرى، على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، لوضع سياسات وبرامج اجتماعية وتقييمها من أجل الإعمال الكامل لحقوق الطفل؛
	ثانيا
	تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وعدم التمييز ضد الأطفال
	عدم التمييز

	10 - تهيب بجميع الدول أن تقوم بما يلي:
	(أ) كفالة تمتع الأطفال كافةً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز من أي نوع؛
	(ب) إدراج تدابير خاصة في التعليمين النظامي وغير النظامي وسائر البرامج من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب موجه ضد الأطفال؛
	(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة من أجل منع جميع أشكال التمييز ضد الفتيات وجميع أشكال العنف والقضاء عليها، بما في ذلك قتل المولودات واختيار جنس الجنين قبل الولادة والاغتصاب والانتهاك الجنسي والممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه والتعقيم القسري، وذلك بسن تشريعات وإنفاذها والقيام، عند الاقتضاء، بوضع خطط أو برامج أو استراتيجيات وطنية شاملة ومنسقة ومتعددة التخصصات لحماية الفتيات، وكذلك بتعزيز مبادرات التوعية والتعبئة الاجتماعية الرامية إلى حماية حقوقهن؛
	(د) كفالة أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، بوسائل منها تضمين السياسات والبرامج المعنية بالأطفال حقوقَ الأطفال ذوي الإعاقة، دونما تمييز، بما في ذلك حقهم في التعليم، وحقهم في بلوغ أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وحقهم في الحماية من العنف والاعتداء والإهمال، وسن وإنفاذ تشريعات ترمي إلى إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن بمنأى عن أي تمييز، مع مراعاة أن الأطفال ذوي الإعاقة قد يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز والعزل، واضعة في الحسبان الاستنتاجات الواردة في الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة()، المعقود في 23 أيلول/سبتمبر 2013؛
	11 - تحث جميع الدول على احترام حق الفتيات والفتيان في التعبير عن أنفسهم بحرية وعلى النهوض بهذا الحق، وكفالة إعطاء الوزن اللازم لآرائهم حسب أعمارهم ودرجة نضجهم في جميع المسائل التي تمسهم، وإشراك الأطفال، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، في عمليات صنع القرار، مع مراعاة قدرات الطفل الآخذة في التطور وأهمية إشراك منظمات الأطفال والمبادرات التي يقودها الأطفال، بوسائل منها إرساء الضمانات والآليات الكفيلة بضمان حق الطفل في إسماع صوته؛
	12 - تحث أيضا جميع الدول على أن تقوم على وجه الخصوص بإرساء وتعزيز الآليات الكفيلة بإشراك الأطفال على نحو فعال فــي أعمال التخطيـط والتنفيــذ والرصد والتقييم المتعلقة بالمسائل التي تمسهم، في ميادين من قبيل الصحــة والبيئــة والتعليم والرعايــة الاجتماعية والاقتصادية والحمايــة من العنف والاعتداء والاستغلال والاستجابة في حالات الكوارث؛
	13 - تهيب بالدول التي تجد نفسها تحت وطأة أزمة اقتصادية أن تحجم عن اعتماد تدابير تراجعية تؤثر سلبا في حقوق الطفل، وتهيب أيضا بالدول أن تفي على سبيل الأولوية بالالتزامات الأساسية المتعلقة بحقوق الأطفال المنوطة بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، مع استخدام أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة استخداما كاملا لهذا الغرض؛
	التسجيل والعلاقات الأسرية والتبني والرعاية البديلة

	14 - تحث مرة أخرى جميع الدول الأطراف على تكثيف جهودها من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل للمحافظة على هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية، على النحو الذي يقرّه القانون، وتذكّر الدول بالتزامها بتسجيل ولادة جميع الأطفال دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك تسجيل المواليد المتأخر، وتوافر إجراءات التسجيل للجميع بسبل ميسّرة وبسيطة وسريعة وفعالة مجانا أو بتكلفة زهيدة؛
	15 - تشير إلى اعتماد المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال() وتشجع الدول على أخذ المبادئ التوجيهية في الحسبان عند اعتماد السياسات والبرامج أو إنفاذها أو تحسينها أو تنفيذها من أجل حماية الأطفال الذين يشبّون دون أبوين أو دون أحد يتولى رعايتهم، مع الإقرار أيضا أنه، ينبغي تسخير الجهود في المقام الأول لتمكين الطفل من البقاء في كنف والديه، أو العودة إليهما، أو البقاء، عند الاقتضاء، مع أقارب آخرين أو العودة إليهم، وفي الحالات التي تلزم فيها رعاية بديلة، ينبغي تشجيع الرعاية الأسرية والمجتمعية بدلا من خيار وضع الأطفال في مؤسسات؛
	16 - تهيب بالدول أن تضمن للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين، بقدر ما يتفق ذلك مع التزامات كل دولة، الحق في أن يحتفظ بعلاقات شخصية واتصال مباشر على نحو منتظم مع والديه كليهما، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية مانعة، عن طريق توفير سبل قابلة للإنفاذ لدخول وزيارة كلتا الدولتين واحترام مبدأ تحمل كلا الوالدين مسؤولية مشتركة عن تربية أطفالهما ونموهم؛
	17 - تهيب أيضا بالدول أن تعالج قضايا الاختطاف الدولي للأطفال من جانب والديهم أو أسرهم وأن تولي اهتماما خاصا لها، وتشجع الدول على التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتسوية هذه القضايا، وحبذا لو تم ذلك بالانضمام إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال() أو التصديق عليها، وعلى التقيد التام بها، وأن تيسر أمورا عدة منها عودة الطفل إلى البلد الذي أقام فيه مباشرة قبل نقله أو استبقائه؛
	18 - تهيب كذلك بالدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة حالات التبني غير القانوني وكل حالات التبني التي لا تراعي مصلحة الطفل العليا؛
	الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأطفال

	19 - تهيب بالدول والمجتمع الدولي تهيئة بيئة آمنة ومواتية لكفالة رفاه الطفل، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتؤكد من جديد في الوقت نفسه أن المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد تقع على عاتق كل دولة على حدة؛
	القضاء على الفقر

	20 - تهيب بجميع الدول والمجتمع الدولي أن تتعاون في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي للقضاء على الفقر وأن تدعم هذه الجهود وتشارك فيها، وأن تحشد كل ما يلزم من الموارد والدعم لهذا الغرض، وفقا للخطط والاستراتيجيات الوطنية وبطرق منها اتباع نهج متكامل ومتعدد الأوجه يستند إلى حقوق الطفل ورفاهه، وأن تسرّع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا في مجالي التنمية والقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، ضمن أطرها الزمنية، وتؤكد من جديد أن الاستثمار في الأطفال وإعمال حقوقهم هما من أنجع السبل الكفيلة بالقضاء على الفقر؛
	21 - توصي بشدة بإيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاههم عند صوغ خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	الحق في التعليم

	22 - تسلّم بالحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز، عن طريق جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وشاملا للجميع ومتاحا مجانا لكل الأطفال وكفالة حصول جميع الأطفال على قدم المساواة على التعليم الجيد، وكذلك جعل التعليم الثانوي ميسورا بشكل عام وفي متناول الجميع، وبخاصة عن طريق الأخذ تدريجيا بالتعليم المجاني، مع مراعاة أن التدابير الخاصة لكفالة المساواة في فرص الحصول على التعليم، بما فيها العمل الإيجابي، تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الإقصاء وكفالة المواظبة على الدراسة، ولا سيما بالنسبة للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في فقر؛
	23 - تحث الدول الأعضاء على تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك في حالات الطوارئ الإنسانية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحماية والمساعدة الإنسانيتين، بدعم من المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والجهات المانحة والوكالات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية؛
	الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه

	24 - تهيب بالدول أن تقوم بما يلي:
	(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تعزيز وحماية حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، دون تمييز بأي شكل من الأشكال، ومنع ومعالجة مخاطر العنف التي تؤثر سلبا في الصحة البدنية والعقلية للطفل، بوسائل منها سن القوانين وإنفاذها وصوغ الاستراتيجيات والسياسات وتنفيذها، وإعداد الميزانيات وتخصيص الموارد على نحو يلبي الاحتياجات الجنسانية واحتياجات الطفل، وضخ استثمارات كافية في النظم الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية الشاملة المتكاملة، وأيضا في الجهود المبذولة لتحقيق الهدفين الإنمائيين للألفية 4 و 5، وفي القوى العاملة في المجال الصحي؛
	(ب) اعتماد استراتيجيات لدرء ومعالجة مساوئ تعاطي الكحول والمواد غير المشروعة من منظور كلي قائم على حقوق الإنسان، وتوفير المعلومات والتثقيف والمشورة بشأن الآثار الناجمة عن إدمان المخدرات، وأيضا بشأن أهمية دعم الأسرة والمدرسة للوقاية من تعاطي المخدرات وإتاحة العلاج والتأهيل وإعادة الإدماج للأطفال والمراهقين الذين يعانون مشاكل تعاطي المخدرات؛
	25 - تسلّم بأهمية إعمال حق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي من أجل الإعمال التام لحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، ومن ثم تحث الدول، ومن خلالها مقدمي الخدمات، على ضمان إمدادات منتظمة لمياه شرب مأمونة ومقبولة وميسرة وذات تكلفة معقولة وخدمات صرف صحي جيدة وكافية، مسترشدة أيضا بمبادئ الإنصاف والمساواة وعدم التمييز، وواضعة في اعتبارها أنه ينبغي إعمال حق سكانها في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي إعمالا تدريجياً في احترام تام للسيادة الوطنية؛
	26 - تؤكد أهمية تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في الحد من حالات الوفاة والإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأمهات والأطفال وفي القضاء عليها، وتطلب إلى جميع الدول تجديد التزامها السياسي في هذا الصدد على جميع المستويات؛
	27 - تهيب بالدول وجميع الجهات المعنية أن تتصدى، على سبيل الأولوية، لأوجه الضعف التي يعانيها الأطفال المتأثرون بفيروس نقص المناعة البشرية والمصابون به، عن طريق توفير الرعاية والدعم والعلاج لهؤلاء الأطفال ولأسرهم والقائمين برعايتهم، وبتشجيع سياسات وبرامج خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تكون قائمة على حقوق الإنسان وموجهة إلى الطفل، وضمان فرص الاستفادة من خدمات فعالة وجيدة وذات تكلفة معقولة للوقاية والرعاية والعلاج، بطرق منها تقديم المعلومات الصحيحة، وإتاحة الحصول على خدمات الفحص الطوعي الذي يضمن السرية، وعلى الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك الخدمات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وعلى منتجات صيدلانية وتكنولوجيات طبية مأمونة ذات تكلفة معقولة وفعالة وجيدة، وبتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير أدواتٍ ذات تكلفة معقولة وميسرة وجيدة للتشخيص المبكر، وإعطاء الأولوية للوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛
	الحق في الغذاء

	28 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ خطوات فورية من أجل إعمال الحق في الغذاء للجميع إعمالا تاما والقضاء على الجوع وسوء التغذية في صفوف الأطفال، بوسائل منها اعتماد أو تعزيز برامج وطنية تعنى بمسائل الأمن الغذائي والتغذوي وتوفير سبل كسب الرزق الكافي، وبخاصة فيما يتعلق بنقص فيتامين ألف والحديد واليود، وتشجيع الرضاعة الطبيعية والنظام الغذائي الصحي، وأيضا البرامج التي تكفل حصول جميع الأطفال على التغذية الكافية من قبيل برامج الوجبات المدرسية بغية تمكين جميع الأطفال من النمو بصورة كاملة والحفاظ على قدراتهم البدنية والعقلية؛
	عمل الأطفال

	29 - تهيب بجميع الدول أن تترجم إلى إجراءات ملموسة التزامها بالقضاء تدريجيا وبفعالية على عمل الأطفال الذي قد يعرضهم للخطر أو يعوق تعليمهم أو يضر بصحتهم أو بنموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، وأن تقضي فورا على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وأن تشجع التعليم بوصفه استراتيجية رئيسية في هذا الصدد، بطرق منها وضع برامج للتدريب المهني والتلمذة الصناعية وإدماج الأطفال العاملين في نظام التعليم الرسمي، وأن تبحث وتضع، عند اللزوم وبالتعاون مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص، سياسات اقتصادية تعالج العوامل التي تسهم في ظهور هذه الأشكال من عمل الأطفال؛
	30 - تهيب بجميع الدول أن تأخذ في الاعتبار التقرير العالمي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية المعنون ”الضعف الاقتصادي والحماية الاجتماعية ومكافحة عمل الأطفال“، وتحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138)()، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182)()، على أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتشجع الدول على النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالعمل اللائق لخدم المنازل لعام 2011 (الاتفاقية رقم 189)؛
	31 - تحث الدول على مضاعفة جهودها بصورة كبيرة لتحقيق هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016، وفي هذا الصدد، تشجع الدول على التنفيذ التام لخريطة الطريق بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل بحلول عام 2016، التي تمخض عنها مؤتمر لاهاي العالمي المعني بعمل الأطفال؛
	32 - تحيط علما مع التقدير بإعلان برازيليا بشأن عمل الأطفال وبالوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي الثالث بشأن عمل الأطفال، المعقود في برازيليا في الفترةمن 8 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وفي هذا الصدد، تشجع الدول على كفالة تنفيذ الإعلان الصادر عن المؤتمر تنفيذا تاما، ومواصلة تشجيع اشتراك كافة قطاعات المجتمع في تهيئة بيئة تساعد على القضاء على عمل الأطفال؛
	منع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه

	33 - تدين جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتحث جميع الدول على القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى فعالة ومناسبة لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها في جميع الأوساط، وتعزيز التعاون الدولي والوطني والمحلي والمساعدة المتبادلة في هذا الصدد؛
	(ب) احترام حقوق الطفل وكرامته الإنسانية وسلامته البدنية على نحو تام، ومنع أي شكل من أشكال العنف العاطفي أو البدني أو الجنسي أو غير ذلك من أشكال المعاملة أو المعاقبة المذلة أو المهينة والقضاء عليها؛
	(ج) إعطاء الأولوية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومعالجة أسبابه الجذرية وأبعاده الجنسانية باعتماد نهج شامل منهجي متعدد الأوجه، مع الاعتراف بأن مشاهدة العنف، بما فيه العنف المنزلي، تسبب أيضا أضرارا للطفل؛
	(د) وضع استراتيجية وطنية محكمة التنسيق ومزودة بما يكفي من الموارد لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها، بوسائل منها اتخاذ تدابير تهدف في جملة أمور إلى توعية المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم وبناء قدراتهم، ودعم برامج الرعاية الأبوية الفعالة وتعزيز البحوث وجمع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد الأطفال، ووضع أدوات رصد وطنية مناسبة وتنفيذها لتقييم التقدم المحرز دوريا؛
	(هـ) حماية الأطفال من جميع أشكال العنف أو الاعتداء التي يرتكبها جميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بما في ذلك في الأوساط التعليمية وأوساط الرعاية البديلة، ومؤسسات الرعاية الداخلية، وفي سياق أنشطة التنمية الدولية وعمل الإغاثة الإنسانية، والتي يرتكبها أيضا مسؤولون حكوميون مثل رجال الشرطة وسلطات إنفاذ القوانين والموظفين والمسؤولين في مراكز الاحتجاز أو مؤسسات الرعاية والعاملين في قطاع الرعاية الصحية؛
	(و) إرساء وتفعيل آليات مأمونة تحظى بتغطية إعلامية جيدة وتكون سهلة المنال وتحافظ على السرية لتمكين الأطفال أو ممثليهم من التماس المشورة، والإبلاغ عن العنف ضد الأطفال، وتقديم الشكاوى بشأن حوادث العنف ضد الأطفال، وكذلك كفالة استفادة الأطفال ضحايا العنف من خدمات صحية واجتماعية تتسم بطابع السرية وتراعي احتياجات الأطفال والاعتبارات الجنسانية، وتدعم تعافيهم وإعادة إدماجهم، مع أخذ التقرير المشترك للمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال في الحسبان() بهذا الشأن؛
	(ز) اتخاذ تدابير لكفالة قيام جميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بحماية الأطفال من تسلط الأقران، بما في ذلك التسلط عن طريق الإنترنت وسائر تكنولوجيات الاتصال، وتطبيق سياسات للوقاية من تسلط الأقران ومكافحته من أجل كفالة تهيئة بيئة آمنة وداعمة تخلو من المضايقة والعنف؛
	(ح) التوعية بالآثار السلبية الناجمة عن العنف ضد الأطفال والعمل على تغيير المواقف التي تتغاضى عن أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال أو تعتبره أمرا عاديا، بما فيها أشكال فرض الانضباط أو التعامل أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والممارسات التقليدية الضارة والعنف الجنسي بجميع أشكاله؛
	(ط) اتخاذ تدابير لتشجيع أشكال الانضباط البناءة والإيجابية ونهج لتحقيق نمو الطفل في جميع الأوساط، بما فيها البيت والمدرسة وسائر الأوساط التعليمية وفي نظم الرعاية والعدالة بأسرها؛
	(ي) وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب والتحقيق بصورة دقيقة وفورية في جميع أعمال العنف ضد الأطفال ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبات المناسبة بهم، مع الإقرار بضرورة منع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم عنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء عليهم جنسيا، والذين لا يزالون يشكلون خطرا على الأطفال، من العمل مع الأطفال؛
	(ك) معالجة الأبعاد الجنسانية لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وإدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات المعتمدة والإجراءات المتخذة من أجل حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، مع الاعتراف بأن الفتيات والفتيان يواجهون أخطارا متفاوتة من جراء أشكال مختلفة من العنف في مختلف الأعمار وشتى الأوضاع، وتشير في هذا السياق إلى الاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة، بما فيها الاستنتاجات المعتمدة في دورتها السابعة والخمسين()، بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفلة ومنع وقوعها؛
	34 - تسلّم بمساهمة المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد للإفلات من العقاب فيما يتعلق بأخطر الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، بما فيها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتهيب بالدول ألا تصدر أي عفو عن مرتكبي هذه الجرائم؛
	35 - تشجع جميع الدول على مواصلة نشر الدراسة عن العنف ضد الأطفال على نطاق واسع ومتابعتها وتفعيل ما ورد فيها من توصيات()، وتيسير إدراجها ضمن خطط السياسات الإقليمية، حسب الاقتضاء، ومواصلة تعزيز تنفيذها على الصعيد الوطني، وتطلب إلى كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، القيام بكل ذلك؛
	36 - تعترف بالتقدم الملحوظ والإنجازات الكبيرة المحققة منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وتعرب عن تأييدها لما تقوم به من أعمال للتشجيع على منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال في كافة المناطق والقضاء عليها، والنهوض بتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، وتحيط علما مع التقدير بالدراسة الاستقصائية العالمية التي أجرتها والتقارير المواضيعية التي أعدتها، بما في ذلك التقرير المعنون ”حماية الأطفال من الممارسات الضارة في النظم القانونية التعددية“، والتقرير المشترك بين الممثلة الخاصة للأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في إطار نظام قضاء الأحداث()؛
	37 - تلاحظ مع التقدير توطُّد الشراكات التي روجت لإقامتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، بالتنسيق مع الحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وهيئات وآليات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، وبمشاركة الأطفال، وما أسهمت به المشاورات الإقليمية والمواضيعية والبعثات الميدانية التي اضطلعت بها في دفع عجلة التقدم في مجال حماية الأطفال من العنف؛
	38 - تشجع جميع الدول على أن تتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام وأن تقدم لها الدعم، بما في ذلك الدعم المالي، لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو مستمر وفعال ومستقل، وتطلب من كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها القيام بذلك، وتدعو المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك أيضا، وتهيب بالدول والمؤسسات المعنية أن تقدم تبرعات لهذا الغرض، وتدعو القطاع الخاص إلى القيام بذلك؛
	تعزيز وحماية حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة

	39 - تهيب بجميع الدول أن تمنع انتهاكات حقوق الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، بما في ذلك جميع أشكال التمييز، والاحتجاز التعسفي، والإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة، والتعذيب، وجميع أشكال العنف والاستغلال، وأن تحيل مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء، وأن تعتمد وتنفذ سياسات لحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وأن تعتمد استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتربوية لمعالجة مشاكل الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛
	40 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تحمي الأطفال اللاجئين والأطفال طالبي اللجوء والأطفال المشردين داخليا، ولا سيما غير المصحوبين بذويهم، ممن يتعرضون بشكل خاص للعنف وللمخاطر المتصلة بالنزاع المسلح والاتجار، آخذة في الاعتبار احتياجات كل من الجنسين، مع تأكيد ضرورة أن تواصل الدول وكذلك المجتمع الدولي إيلاء اهتمام أكثر منهجية وتعمقا للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال من المساعدة والحماية والنمو، بطرق منها وضع برامج ترمي إلى تأهيلهم وتعافيهم بدنيا ونفسيا، ولبرامج العودة الطوعية إلى الوطن والإدماج وإعادة التوطين محليا، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، وأن تمنح الأولوية لاقتفاء أثر الأسر ولم شملها وإعادة إدماجها، حسب الاقتضاء، وأن تتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية المعنية باللاجئين، بوسائل منها تيسير أعمال هذه المنظمات؛
	41 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تكفل للأطفال من أبناء الأقليات والفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون وأطفال الشعوب الأصلية، التمتع بجميع حقوق الإنسان، وأن تكفل لهم أيضا تلقي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم على قدم المساواة مع غيرهم، وتكفل توفير حماية ومساعدة خاصتين لجميع هؤلاء الأطفال، وبخاصة الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم والأطفال ضحايا العنف والاستغلال؛
	42 - تهيب بالدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، بالنظر إلى ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بما يكفل مراعاة مصلحة الطفل العليا في المقام الأول في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛
	43 - تحث الدول على ضمان استفادة أطفال الشعوب الأصلية، ولا سيما فتيات الشعوب الأصلية، على قدم المساواة، من التعليم الجيد، وعلى تعزيز النظم التعليمية التي تحترم ثقافات المجتمعات المحلية وتقاليدها التي تستجيب لاحتياجاتهم؛
	44 - تعيد تأكيد حق أطفال الشعوب الأصلية، بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، في تعلم ثقافتهم والتمتع بها ونقلها، والمجاهرة بدينهم أو معتقدهم وممارسة شعائره واستخدام لغتهم، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء على العمل بنشاط لتحقيق أهداف إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية()، وتتطلع إلى المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية المقرر عقده في عام 2014؛
	45 - تهيب بجميع الدول أن تحمي، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، حقوق الأيتام في الميراث والملكية، مع إيلاء اهتمام خاص للتمييز الجنساني المتجذر الذي يمكن أن يعطل إعمال هذه الحقوق؛
	46 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تحترم حقوق الطفل وتحميها وتُعملها في حالات الطوارئ، بما فيها الكوارث الطبيعية، ولا سيما الحق في الغذاء ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والتعليم، والرعاية الصحية في الحالات الطارئة، وجمع شمل الأسر، والحماية، والإغاثة عند التعرض للصدمات النفسية؛
	الأطفال وإقامة العدل

	47 - تشير إلى جدوى وأهمية المعايير والقواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان في إدارة شؤون قضاء الأحداث، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث()، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث()، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم()، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها()، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات()، وتهيب بجميع الدول أن تقوم بما يلي:
	(أ) أن تلغي، في أقرب وقت ممكن، على صعيدي القانون والممارسة، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج، أو العنف العاطفي أو الجسدي، أو أي نوع آخر من المعاملة المذلة أو المهينة لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وتدعو الدول إلى النظر في إلغاء جميع الأشكال الأخرى لعقوبة السجن مدى الحياة على الجرائم التي يرتكبها من تقل أعمارهم عن 18 سنة؛
	(ب) أن تخفف هذه العقوبات على الفور وأن تكفل نقل أي طفل حُكم عليه سابقًا بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج من مرافق السجن الخاصة، ولا سيما من مرافق سجن المحكوم عليهم بالإعدام، إلى مؤسسات احتجاز عادية تناسب سنه والجرم المرتكب؛
	48 - تشجع الدول على أن تضع وتنفذ سياسة شاملة في مجال قضاء الأحداث لحماية الأطفال الذين يواجهون القانون وتلبية احتياجاتهم، تعزيزاً لأمور منها برامج منع الجريمة واستخدام التدابير البديلة، مثل التحويل عن النظام القضائي والعدالة التصالحية، وضماناً للالتزام بمبدأ عدم حرمان الطفل من حريته إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة مناسبة، وأن تتجنب، حيثما أمكن، احتجاز الأطفال قبل المحاكمة؛
	49 - تحث الدول على أن تتخذ تدابير خاصة لحماية الأطفال الذين يواجهون القانون، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية الكافية، وتوفير التدريب في مجال قضاء الأحداث للقضاة وضباط الشرطة والمدعين العامين والمحامين المتخصصين، بالإضافة إلى الوكلاء الآخرين الذين يقدمون أشكالا أخرى من المساعدة المناسبة، مثل الأخصائيين الاجتماعيين، وإنشاء محاكم متخصصة، حسب الاقتضاء، وتشجيع تسجيل المواليد وتوثيق الأعمار للجميع، وحماية حق المجرمين الأحداث في البقاء على اتصال بأسرهم عن طريق المراسلات والزيارات، ما عدا في الظروف الاستثنائية؛
	50 - تهيب بجميع الدول أن تحمي الأطفال المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تضمن حصولهم، في حال توقيفهم أو احتجازهم أو سجنهم، على المساعدة القانونية المناسبة، وعدم الحكم على أي طفل بالعمل القسري أو العقوبة البدنية أو إخضاعه لذلك، أو حرمانه من الحصول على الرعاية والخدمات الصحية، وخدمات النظافة والصرف الصحي البيئي، والتربية والتعليم الأساسي والتدريب المهني، وأن تجري تحقيقات فورية في جميع أعمال العنف المبلغ عنها وتكفل مساءلة كافة المنتهكين؛
	51 - تحث الدول على أن تكفل حصول الطفل في جميع الإجراءات القضائية على مساعدة بالغ مؤهل، أو والد أو وصي، بالإضافة إلى محامي الطفل، وأن تكفل احترام حق الطفل في أن يُستمع إليه في أثناء الإجراءات؛
	52 - تهيب بالدول كافةً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجنب معاودة إيذاء الأطفال الضحايا أو الشهود خلال جميع مراحل الإجراءات القضائية؛
	أطفال السجناء

	53 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تولي الاهتمام لما يترتب على احتجاز الوالدين وسجنهما من أثر على الأطفال، وعلى وجه الخصوص:
	(أ) إيلاء الاعتبار على سبيل الأولوية للتدابير الكفيلة بعدم احتجاز شخص مسؤول لوحده أو بصفة رئيسية عن رعاية طفل لدى إصدار الحكم عليه أو البت في التدابير التي تسبق المحاكمة، رهنا بضرورة حماية الجمهور والطفل، ومع أخذ خطورة الجرم في الحسبان؛
	(ب) تحديد الممارسات الجيدة فيما يتعلق باحتياجات الرضع والأطفال المتضررين من احتجاز الوالدين وسجنهما وبنموهم البدني والعاطفي والاجتماعي والنفسي، وتعزيز هذه الممارسات؛
	54 - تعترف بما للحكم بإعدام أحد الوالدين أو تنفيذه من تأثير سلبي على أطفالهما، وتحث الدول على أن توفر للأطفال المتأثرين بالحكم بإعدام أحد الوالدين أو بتنفيذه ما قد يحتاجونه من حماية ومساعدة؛
	منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية والقضاء على هذه الممارسات

	55 - تعرب عن بالغ القلق من استمرار ممارسات بيع الأطفال واسترقاق الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، وتهيب بجميع الدول أن تقوم بما يلي:
	(أ) منع بيع الأطفال بجميع أشكاله، لأغراض منها نقل أعضاء الأطفال بهدف الربح واسترقاق الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية وضمن الأسر وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وتجريم تلك الممارسات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو فعال، بهدف القضاء على تلك الممارسات ومنع استخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لهذه الأغراض والحيلولة دون نشوء أسواق تشجع هذه الممارسات الإجرامية، واتخاذ تدابير لوضع حد للطلب الذي يشجع هذه الممارسات والاهتمام بحقوق الضحايا في الانتصاف والحماية والتأهيل على نحو فعال واتخاذ تدابير فعالة ضد تجريم الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال؛
	(ب) اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير وإنفاذها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع توزيع المواد الإباحية التي يستغل فيها الأطفال على الإنترنت وفي جميع وسائط الإعلام الأخرى وضمان وجود آليات وافية تمكن من الإبلاغ عن هذه المواد وحذفها ومقاضاة معدّيها وموزعيها وجامعيها، حسب الاقتضاء؛
	(ج) كفالة قيام السلطات الوطنية المختصة بمحاكمة ومعاقبة المجرمين، سواء كانوا محليين أو أجانب، إما في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو في البلد الذي يكون مرتكب الجريمة من رعاياه أو من المقيمين فيه، أو في البلد الذي تكون الضحية من رعاياه، أو على أي أساس آخر يسمح به القانون المحلي، وأن يمد بعضها بعضا، من أجل تحقيق هذه المقاصد، بأكبر قدر من المساعدة والتعاون اللازم لمنع هذه الجرائم أو كشفها أو التحقيق فيها أو اتخاذ إجراءات إقامة الدعاوى الجنائية بشأنها أو إجراءات تسليم مرتكبيها؛
	(د) زيادة التعاون على جميع الصعد لمنع إنشاء شبكات الاتجار بالأطفال وأعضائهم أو بيعهم أو بيع أعضائهم، وتفكيك القائم منها، وقيام الدول التي لم توقّع وتصدّق بعد على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(8)، أو لم تنضم إليه بعد، بالنظر في التوقيع والتصديق عليه أو في الانضمام إليه؛
	(هـ) الاستجابة بفعالية لاحتياجات الضحايا، في حالات الاتجار بالأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بما في ذلك سلامتهم وتقديم المساعدة القانونية لهم وحمايتهم وتعافيهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع إدماجا كاملا، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات كل من الجنسين، بسبل منها توفير التعاون التقني والمساعدة المالية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف؛
	(و) مكافحة وجود سوق تشجع على القيام بهذه الممارسات الإجرامية ضد الأطفال، بطرق منها اتخاذ تدابير وقائية وإصلاحية وتأديبية تستهدف الزبائن أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال جنسيا أو يعتدون عليهم جنسيا، وتطبيق هذه التدابير وإنفاذها على نحو فعال؛
	(ز) إعطاء الأولوية لتحديد القواعد والمعايير المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية، وبخاصة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، فيما يتعلق باحترام حقوق الأطفال، ومنها الحق في الحماية من الانتهاك والاستغلال الجنسيين على النحو المنصوص عليه في الصكوك القانونية ذات الصلة بالموضوع، وبخاصة على مواقع الإنترنت، وتحديد التدابير الأساسية التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ هذه القواعد والمعايير؛
	(ح) إذكاء الوعي العام، عن طريق إشراك الأسر والمجتمعات المحلية، ومعها الأطفال، في موضوع حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء الجنسيين؛
	(ط) المساهمة في منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والقضاء على هذه الجرائم باتباع نهج كلي يتصدى للعوامل المساهمة فيها، ومنها التخلف والفقر والتفاوت الاقتصادي والهياكل الاجتماعية والاقتصادية المجحفة وتفكك الأسرة ونقص التعليم والهجرة من الريف إلى المدن والتمييز بين الجنسين وسلوك البالغين الجنسي الإجرامي أو غير المسؤول والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والجريمة المنظمة والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال؛
	(ي) اتخاذ تدابير للقضاء على الطلب الذي يشجع جميع أشكال الاستغلال المؤدي إلى الاتجار، بما فيها الطلب على الاستغلال الجنسي والسياحة بدافع الجنس؛
	الأطفال المتضررون من النزاعات المسلحة

	56 - تدين إدانة شديدة جميع الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد الأطفال في النزاع المسلح، ومع الإقرار بأن الفتيات يتعرضن أكثر من غيرهن للعنف الجنسي في هذه الحالات، تحث في هذا الصدد جميع الدول وغيرها من أطراف النزاع المسلح الضالعة في تجنيد الأطفال واستخدامهم وفي قتلهم وتشويههم و/أو اغتصابهم وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضدهم، وفي شن هجمات متكررة على المدارس و/أو المستشفيات والموظفين العاملين فيها، وفي ارتكاب جميع الانتهاكات والاعتداءات الأخرى ضد الأطفال، بما يتنافى مع القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الإنساني، على أن تتخذ تدابير فعالة محددة زمنيا لوضع حد لتلك الممارسات؛
	57 - تشير، وفقا للقانون الإنساني الدولي، إلى أن شن الهجمات العشوائية على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أمر محظور وأنه لا ينبغي جعلهم هدفا للاعتداء،بما في ذلك على سبيل الانتقام، أو الاستخدام المفرط للقوة، وتدين هذه الممارسات التي تتسبب في قتل الأطفال وتشويههم، وتطالب جميع الأطراف بوضع حد لهذه الهجمات فورا؛
	58 - تحث الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية والمجتمع المدني على إيلاء اهتمام بالغ لجميع الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكب ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح، وعلى حماية الأطفال الذين يقعون ضحايا لهذه الانتهاكات والاعتداءات ومساعدتهم، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف من الأولى إلى الرابعة؛
	59 - تهيب بجميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية المعنية أن تعمم مراعاة حقوق الطفل في جميع الأنشطة المضطلع بها في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع، وأن تكفل توفير القدر الكافي من التدريب لموظفيها وأفرادها في مجال حماية الأطفال؛
	60 - تهيب بالدول أن تقوم بما يلي:
	(أ) رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي للأفراد في القوات المسلحة الوطنية، لدى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك من السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من الاتفاقية، مع مراعاة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة لهم الحق، بموجب الاتفاقية، في التمتع بحماية خاصة، واعتماد ضمانات تكفل ألا يكون التجنيد بالقوة أو قسرا؛
	(ب) اتخاذ كل التدابير الممكنة لكفالة تسريح الأطفال المستخدمين في النزاعات المسلحة وتجريدهم من السلاح بصورة فعالة، وتنفيذ تدابير فعالة لتأهيلهم وتعافيهم بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبخاصة عن طريق التدابير التثقيفية، مع مراعاة حقوق الفتيات واحتياجاتهن وقدراتهن الخاصة؛ وتهيب بالدول والمنظمات الإقليمية أن تدرج الالتزامات المتعلقة بذلك في اتفاقات السلام؛
	(ج) كفالة توفير تمويل كاف وفي حينه للبرامج الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الخاصة بالأطفال ولجهود توطين وتأهيل وإعادة إدماج جميع الأطفال المرتبطين بقوات وبجماعات مسلحة، بمن فيهم الأطفال المحتجزون، وبخاصة دعما للمبادرات الوطنية، لضمان استمرارية هذه الجهود على المدى الطويل، بسبل منها استخدام نهج متعدد القطاعات ومجتمعي يشمل جميع الأطفال، وترتيبات الرعاية القائمة على الأسرة، على النحو المبين أيضا في القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة (مبادئ باريس)، وتعبئة الموارد المالية والمساعدة التقنية من برامج التعاون الدولي من أجل تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم؛
	(د) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تمتع الأطفال في حالات النزاع المسلح بجميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع، واتخاذ السلطات الوطنية، بدعم من المجتمع الدولي حسب الاقتضاء، خطوات لضمان الحصول على الخدمات الأساسية اللازمة لبقاء الأطفال في مختلف المجالات، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعافي النفسي والاجتماعي، ولكفالة تقديمها، وضمان استمرار حصول الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة على التعليم، وتشجيع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح على مواصلة زيادة الاهتمام بمحنة هؤلاء الأطفال وحشد الدعم الدولي لمعالجتها؛
	(هـ) حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، ولا سيما من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة تلقيهم المساعدة الإنسانية في حينها وبصورة فعالة، مع ملاحظة الجهود المبذولة لوضع حد للإفلات من العقاب عن طريق كفالة المساءلة ومعاقبة الجناة، وتهيب بالمجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بوسائل منها المحكمة الجنائية الدولية؛
	(و) القيام، على سبيل الأولوية، باتخاذ جميع التدابير الممكنة، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جماعات مسلحة من غير القوات المسلحة التابعة للدولة، بطرق منها اعتماد سياسات لا تتسامح مع هذه الممارسات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحظرها وتجريمها؛
	(ز) دعم الآليات القائمة ذات الصلة المتفق عليها دوليا والمنشأة لمعالجة مسألة الأطفال في النزاعات المسلحة والتي تعزز أدوار الحكومات الوطنية ومسؤولياتها وقدراتها في هذا المجال؛
	61 - تهيب بجميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية أن تواصل، حسب الاقتضاء، دعم الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال إجراءات مكافحة الألغام، بما في ذلك ما يتعلق بالذخائر العنقودية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وتهيب كذلك بالدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وأيضا الجهات الفاعلة غير الحكومية أن تقلل إلى أدنى حد ممكن من تأثير الأسلحة المتفجرة على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وتقديم المساعدة لضحايا الألغام؛
	62 - تدين إدانة شديدة ما يرتكب ضد الأطفال في النزاعات المسلحة من اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وتعرب عن بالغ القلق من تعرّض الأطفال في النزاعات المسلحة للاغتصاب والعنف الجنسي بشكل جماعي منظم، وهو ما يقصد به في بعض الحالات إذلال السكان و/أو إخضاعهم و/أو بث الخوف في نفوسهم و/أو تشتيت شملهم و/أو إعادة توطينهم قسرا، وتهيب بجميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية المعنية أن تعالج هذه المسألة، وكذلك مسألة الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتحث الدول على اعتماد تشريعات وطنية مناسبة لمنع هذه الجرائم وكفالة التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها بطريقة صارمة؛
	63 - تعيد أيضا تأكيد الأدوار الأساسية التي تضطلع بها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق ورفاه الأطفال، بمن فيهم الأطفال المتضررون من النزاعات المسلحة، وتلاحظ تعاظُم الدور الذي يضطلع به مجلس الأمن في كفالة حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وتلاحظ أيضا الأنشطة التي تضطلع بها لجنة بناء السلام في المجالات التي تعزز تمتع الأطفال بحقوقهم ورفاههم وتساهم فيهما؛
	64 - تلاحظ مع التقدير الخطوات المتخذة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 و 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 و 1882 (2009) المؤرخ 4 آب/أغسطس 2009 و 1998 (2011) المؤرخ 12 تموز/يوليه 2011 و 2068 (2012) المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2012 والجهود التي يبذلها الأمين العام لتنفيذ آلية الرصد والإبلاغ المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح وفقا لتلك القرارات، بمشاركة الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني وبالتعاون معها، على صعد منها الصعيد القطري، وتطلب إلى الأمين العام ضمان أن تكون المعلومات التي تقوم آلية الرصد والإبلاغ بجمعها والإبلاغ بها دقيقة وموضوعية وموثوقا بها ويمكن التحقق منها، وتشجع في هذا الصدد العمل الذي يضطلع به مستشارون تابعون للأمم المتحدة في مجال حماية الأطفال ونشرهم في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية وبعثات بناء السلام؛
	65 - ترحب بالعمل الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتقر بزيادة مستوى نشاط مكتبها وبالتقدم المحرز منذ إنشاء ولاية الممثل الخاص؛
	66 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الممثلة الخاصة() وبالتطورات والإنجازات المهمة المحققة في مجال حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على دور الزيارات الميدانية التي قامت بها الممثلة الخاصة بموافقة الدول المعنية التي تشهد حالات نزاع مسلح، باعتبارها عنصرا مهما في تنفيذ ولايتها؛
	67 - تشير إلى أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية الأطفال، وتذكّر بالتزاماتها بالامتناع عن مهاجمة المدارس في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وباتخاذ جميع التدابير الوقائية الممكنة لحماية المدنيين من هذه الهجمات، ولا سيما أطفال المدارس، وتحث الدول على تجنب استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وضمان إمكانية الحصول على التعليم على نحو آمن ومستمر في أوقات النزاع؛
	ثالثا
	المتابعة

	68 - تقرر ما يلي:
	(أ) أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن حقوق الطفل يتضمن معلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل والمسائل التي جرى تناولها في هذا القرار؛
	(ب) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح مواصلة تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها لأداء ولايتها، تتضمن معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي لا تزال قائمة في خطة العمل المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح؛
	(ج) أن تطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال مواصلة تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها، تتضمن معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي لا تزال قائمة في خطة العمل المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، وأن تكفل، وفقا للفقرة 48 من القرار 67/152، مواصلة الاضطلاع على نحو فعال بالأنشطة الرئيسية المنبثقة من ولاية الممثلة الخاصة والحفاظ على استدامتها؛
	(د) أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية أن تواصل تقديم تقارير إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان عن الأنشطة المضطلع بها في إطار أداء ولايتها، تتضمن معلومات عن زياراتها الميدانية وعن التقدم المحرز والتحديات التي لا تزال قائمة في خطة العمل المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛
	(هـ) أن تدعو رئيسة لجنة حقوق الطفل إلى تقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين في سبيل تعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛
	(و) أن تواصل نظرها في المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها“، مع تركيز الجزء الثالث من القرار المعنون ”حقوق الطفل“ على موضوع جديد.

